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 [حنان نايف مالعبد. ]
 
 




 *لمكافحة القرصنة البحرية
 الدكتورة






وباتت تشكل خطرا حقيقًا عىل  2008تزايدت أعامل القرصنة البحرية منذ عام 
انونية املنتقدة للنصوص الق األصواتوالسلم الدوليني. يف املقابل، تعالت  األمن
الدولية املعنية بالقرصنة البحرية، وتم اهتامها بأهنا عاجزة عن التصدي هلذه الظاهرة 
دة لقانون البحار املتح األمماملتنامية، كوهنا اقترصت عىل بضع مواد تضمنتها اتفاقية 
 . 1982لعام 
االنتقادات مراجعة كافة االتفاقيات واملعاهدات الدولية املعنية استلزمت تلك 
بالقرصنة البحرية، سواء تلك التي تم اعتامدها قبل تزايد أعامهلا أو بعد تفاقمها، 
فاتضح لنا أن االتفاقيات الدولية املتصلة بالبحار والقرارات الدولية التي صدرت 
أشارت مجيعها  2008تحدة بعد عام امل األممواجلمعية العامة يف  األمنعن جملس 
نة لقمع أعامل القرص "الدويلالتعاون "إىل رضورة االلتزام بمبدأ قانوين عام هو 
شددت عىل واجب الدول  -عىل وجه التحديد – 1982البحرية. وبأن اتفاقية عام 
نة، وذلك للقضاء عىل القرص الدويلواملنظامت الدولية ذات الصلة االلتزام بالتعاون 
 ( ويف مواد أخرى عديدة. 100 املادة  يف
                                                 
  15/2/2015أجيز للنشر بتاريخ . 
  سابقًاجامعة قطر ) -كلية القانون -مساعد القانون العام الأستاذ.) 
 امللخص 
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ساسيًا ُيعدُّ أمراً أ الدويلعند دراسة تلك املواد جتلت لنا حقيقة مفادها أن التعاون 
يف مواجهة القرصنة ومعاقبة مرتكبيها، وأن أبرز آلياته تتمثل بتبادل املعلومات 
القوات انون ووالبيانات بني اجلهات املعنية بقضايا البحار، وهي جهات إنفاذ الق
البحرية والرشطة املحلية والدولية وسواها، وأن التعاون بني مجيع هذه اجلهات 
جيب أن يتم بشكل كيل ومتعدد االختصاصات، وبأن هناك حتديات مجة تواجه 
 االلتزام بالتعاون أمهها تلك املرتبطة باملعلومات املتبادلة. 
 -والدويل اإلقليميصعيدين عىل ال-بالرغم من ذلك، تم إنشاء كيانات جديدة 
بدأت تتعاون فيام بينها للقضاء عىل القرصنة البحرية، ونتيجة جلهودها تناقصت 
ما تم  اإذ الدويلبالفعل عمليات القرصنة، األمر الذي استخلصنا منه أن التعاون 
االلتزام به بالشكل الذي أشارت إليه النصوص القانونية الدولية املتاحة وأبرزها 
، سيكون كفياًل بالقضاء عىل 1982املتحدة لقانون البحار لعام  األمم اتفاقية





 Maritime“َكثُر احلديث يف السنوات األخرية عن تفاقم أعامل القرصنة البحرية 
Piracy”  ،ن الكثري من السف حيث تعرضقبالة سواحل الصومال ويف خليج غينيا
 قبالة البحار أعايل ويف للصومال ةاإلقليمي املياه يف اختطاف العتداءات وعمليات
األمر الذي أدى إىل  العاملي. األغذية برنامج حلساب تعمل ذلك سفن بام يف سواحله،
 اإلنسانية املساعدات أشكال وغريها من الغذائية املعونة يصالبإتتعلق  وخيمة عواقب
عىل سالمة الطرق البحرية  جسيمة اً أخطار وشّكل وفعالية، وأمان برسعة الصومال إىل
 املنطقة. يف الدوليني واألمن السلم التجارية واملالحة الدولية، وبالتايل عىل
  املقدمة
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بالرغم من وجود بعض النصوص لفت بعض فقهاء القانون إىل أنه أثناء ذلك، 
الدولية املحاربة لظاهرة القرصنة البحرية، إال أهنا مل تِف بالقضاء عىل هذه القانونية 
ينتاب  اً شديد اً الظاهرة أو التخفيف منها. وخلص هؤالء إىل أن ثمة قصور
فيام يتعلق هبذا املوضوع أدى إىل عجزها عن مالحقة النصوص القانونية الدولية 
هي  1982املتحدة لقانون البحار لعام  األمموبأن اتفاقية ة أو معاقبتهم، القراصن
األبرز الذي خصص عددًا حمدودًا من مواده ملعاجلة هذه  الدويلالنص القانوين 
 املواضيع.
لة يف السنوات القليلة املاضية مج الدويل األمنتأسيسًا عىل ذلك، أصدر جملس 
 ،الدويل القانون أحكام ضمن تقوم أن من القرارات، حث فيها احلكومات بقوة عىل
 حيثام السفن عىل "املسلح السطو"و القرصنة أعامل ملنع وقمع جهودها بتكثيف
 البحرية املنظمة" بينها ومع فيام عىل أن تتعاون الدول ارُتكبت، وحض مجيع
 للقضاء عىل احلال، مقتىض بحسب املعنية ةاإلقليمي واملنظامت الدولية "الدولية
 سواحل قبالة البحار أعايل ويف ةاإلقليمي يف املياه املسلح والسطو القرصنة أعامل
 املساعدة للسفن املعلومات وتقديم كام حث الدول عىل تبادل الصومال وغريها.
 املنظامت الدولية مع بالتعاون لعملا القراصنة، وعىل يعتدي عليها أو هيددها التي
 البحري. واألمن السواحل أمن كفالة قدراهتا عىل املعنية، لتحسني
مل تقترص الدعوة إىل االلتزام بالتعاون للقضاء عىل القرصنة البحرية عىل قرارات 
 اً أيضالتي تم اعتامدها بعد تفاقم هذه الظاهرة، بل وردت هذه الدعوة  األمنجملس 
يف قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة ويف عدد من االتفاقيات الدولية. حيث 
 األمماتفاقية "و "1958اتفاقية جنيف ألعايل البحار لعام "متت الدعوة للتعاون يف 
قمع األعامل غري املرشوعة املوجهة  اتفاقية"و "1982املتحدة لقانون البحار لعام 
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. ما يشري إىل أن االلتزام بالتعاون ُيعدُّ أمرًا "1988م ضد سالمة املالحة البحرية لعا
 أساسيًا يف قضايا البحار ومن بينها القرصنة. 
بالتعاون الذي طالبت به هذه الترشيعات، وكيف يمكن املقصود لكن، ما 
اإلفادة منه يف قمع القرصنة ومعاقبة فاعليها، وما هي األسس القانونية التي تؤكد 
، وهل نوعية التعاون املطلوب للقضاء عىل الدويلعىل رضورة االلتزام بالتعاون 
 رائم العادية؟ يف مكافحة اجل الدويلدها التعامل االقرصنة هي ذاهتا التي اعت
ة الدولية املعنية بمكافح دققنا يف االتفاقياتلإلجابة عىل هذه التساؤالت 
، 1982املتحدة لقانون البحار لعام  األممالقرصنة البحرية، وباألخص اتفاقية 
والحظنا أنه بالرغم من حمدودية املواد التي تناولت فيها هذه االتفاقية موضوع 
نصت ، "الدويلالتعاون "القرصنة البحرية، إال أهنا تضمنت مبدًأ قانونيًا عامًا، هو 
نَص عليه واتضح لنا بأن هذا املبدأ مل يُ ( ومواد أخرى عدة فيها. 100عليه املادة  
ة واجلمعي األمنيف معظم قرارات جملس  أيضاً حرصًا يف هذه االتفاقية، بل ورد 
 العامة املعنية بالقرصنة. 
 يف الدويلبناًء عىل هذه املالحظات األولية، سعينا لبحث موضوع التعاون 
مكافحة القرصنة البحرية يف كافة النصوص القانونية الدولية، بغية التعرف عىل 
مدى أمهية االلتزام هبذا املبدأ، املطلوب لقمع القرصنة و الدويلتعاون طبيعة ال
استخالص التحديات الرئيسية التي يمكن أن تواجه االلتزام به. واعتمدنا عند و
معاجلتنا هلذه املواضيع عىل املناهج العلمية املناسبة وعىل عدد من املراجع القّيمة، إال 
 بموضوعنا يف املكتبة القانونية العربية، ما اقتىض أننا واجهنا ندرة املراجع املتصلة
ترمجة باقة من املراجع األجنبية املوثوقة هبدف التوصل لنتائج مفيدة، تضمنتها خامتة 
، لدويلابتوصيات ننصح بالعمل هبا لتسهيل التعاون  أيضاً البحث، التي زودناها 
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 حتى يتسنى قمع القرصنة البحرية بالشكل األمثل.
 البحث إىل مباحث أربعة، كام ييل:تم تقسيم 
 .الدويلاملبحث األول: ماهية القرصنة البحرية والتعاون 
 رية. ملكافحة القرصنة البح الدويلاملبحث الثاين: األسس القانونية للتعاون 
 ملكافحة القرصنة البحرية وطبيعته. الدويلآليات التعاون  املبحث الثالث:
 لبحرية.يف مكافحة القرصنة ا الدويلاملبحث الرابع: التحديات اخلاصة بالتعاون 
  خامتة.
 املبحث االول
 الدويلماهية القرصنة البحرية والتعاون 
القرصنة البحرية يف مجلة من  نتيجة لتكرار الدعوة لاللتزام بالتعاون للقضاء عىل
االتفاقيات والقرارات الدولية، بات من الرضوري التعرف عىل املقصود بـ 
 لغًة وقانونًا. "الدويلالتعاون "و "القرصنة البحرية"
 املطلب األول:
 "القرصنة البحرية"تعريف 
، تم نقلها ”pirate“لفظة معربة عن الالتينية  هي يف اللغة، "Piracy"القرصنة 
 "لصوصية البحر"، ومعناها يف أصلها املنقولة عنه  ”peirates“أصاًل عن اليونانية 
”robbery on the high seas“  أو رسقة البحر”sea robber“ 1) :وفاعل القرصنة .
                                                 
(1) See, Bruce A. Elleman, Andrew Forbes and David Rosenberg, “Piracy and Maritime 
Crime - Historical and Modern Case Studies”, Naval War College Press, Newport, Rhode 
Island, 2010, p1. 
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، "القانون"أما تعريف القرصنة يف  .(2 قرصان، وهو سارق البحر ومجعه قراصنة
مل يتفق عىل تعريف موحد للقرصنة البحرية، بل اشتملت  الدويلفنجد أن الفقه 
معظم التعاريف الواردة يف النصوص القانونية الدولية عىل تعداد عنارص القرصنة 
فيام ييل أبرز . و-كام سريد معنا  -البحرية األساسية واألعامل التي يقوم هبا القراصنة 
 األممواتفاقية  1985بحار عام هذه التعاريف، كام وردت يف اتفاقية جنيف ألعايل ال
 .1982املتحدة لقانون البحار عام 
 الفرع األول:
 تعريف القرصنة البحرية يف معاهدة جنيف
 ألعايل البحار 1958 
يعترب تعريف القرصنة يف هذه االتفاقية أول تعريف ُمعتمد من قبل عدد من 
عبارة عن إتيان "نة ( من هذه االتفاقية بأن القرص15الدول، حيث جاء وفق املادة  
نة . هبذا، اقترص تعريف القرص"أعامل إكراه واستيالء يف البحر خارج نطاق أي دولة
من أي البحار، ومل يتض أعايلبحسب هذه االتفاقية عىل األعامل التي ُترتكب يف 
إشارة ملا يقع يف املياه اخلاضعة لسيادة الدولة. علاًم أن هذه االتفاقية اشرتطت يف بند 
وبواسطة أعامل العنف  "خاصة"أن تتم أعامل القرصنة لتحقيق أغراض آخر 
واحلجز والسلب، كام شّددت عىل أعامل االشرتاك والتسهيل واعتربهتا أعامل 
قرصنة كمبارشة العمل نفسه. كذلك، نصت عىل طبيعة الوسائط املستخدمة يف 
 أن للطبيعةأعامل القرصنة البحرية، وبأهنا يمكن أن تكون خاصة أو رسمية، و
لبحار، ا أعايلاخلاصة حالتني: األوىل، أن تكون من سفينة ضد سفينة أخرى يف 
والثانية، أن تقع من السفينة ضد أشخاص أو أموال أو ممتلكات يف مكان خارج 
                                                 
 العربية ، المجلة"دراسة فقهية مقارنة -القرصنة البحرية"اليمني،  سعد عبدالعزيز بن محمد. راجع، د (2)
 .210ص ، 55العدد  28 المجلد ب،والتدري األمنية للدراسات
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والية أي دولة. أما بالنسبة للطبيعة الرسمية للقرصنة، فتتمثل بأن يتمرد طاقم 
صد ارتكاب عمل من أعامل القرصنة التي نصت السفينة احلكومية أو احلربية بق
 .(3 (15عليها املادة  
 الفرع الثاين:
 املتحدة األممتعريف القرصنة البحرية يف اتفاقية 
 1982 لقانون البحار لعام
تبنته  (4 ( تعريفًا للقرصنة البحرية101يف املادة   1982اعتمدت اتفاقية عام 
 .(IMO –International Maritime Organization " 5 املنظمة البحرية الدولية"الحقاً 
جاء تعريف القرصنة يف هذه االتفاقية متوافقًا يف معظم عنارصه مع تعريفها يف 
                                                 
من قبيل أعمال  عّدعلى أنه ُي التي نصتألعالي البحار،  1958من معاهدة جنيف ( 15راجع المادة ) ( 3)
أي عمل غير قانوني ينطوي على العنف أو الحجز أو القبض أو السلب يرتكب  -1:القرصنة األفعال التالية
بحار ال أعاليفي  -أا: ألغراض خاصة، بواسطة طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة ويكون موجًه
ضد سفينة  -ب .ل على ظهر مثل هذه السفينة أو الطائرةضد سفينة أو طائرة أخرى أو ضد أشخاص أو أموا
أي عمل يعد اشتراًكا اختيارًيا في  -2 .أو طائرة أو أشخاص أو أموال خارج نطاق االختصاص ألية دولة
أي عمل من أعمال التحريض أو  -3 ة.إدارة سفينة أو طائرة مع العلم بأن السفينة أو الطائرة تمارس القرصن
من االتفاقية حالة ( 16)وأضافت المادة . للقيام بفعل من األفعال المبينة في الحالتين السابقتينالتيسير العمدي 
تمرد طاقمها واستولوا  إذاأخرى وهي وقوع أعمال القرصنة من سفينة أو طائرة حربية أو عامة أو حكومية 
 .عليها وتحكموا في السيطرة عليها
( كما يلي: "أي عمل من األعمال التالية 101، في المادة )1982جاء تعريف القرصنة في اتفاقية عام  ( 4)
يشكل قرصنة:أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو االحتجاز أو أي عمل سلب يرتكب ألغراض خاصة 
 من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة، ويكون موجها:
البحار ضد سفينة أو طائرة أخرى، أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على  أعاليفي  (1
 .متن تلك الطائرة
  .ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان يقع خارج والية أية دولة (2
ك السفينة لأي عمل من أعمال االشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي على ت
 أو الطائرة صفة القرصنة. 
أي عمل يحرض على ارتكاب أحد األعمال الموصوفة في إحدى الفقرتين الفرعيتين )أ( أو )ب( أو  -ج
 يسهل عن عمد ارتكابها".
المتحدة، معنية بشؤون صناعة النقل البحري  األممحدى منظمات إهي  الدولية" البحرية "المنظمة ( 5)
 .1948ت عام من البحري، تأسسلى تحقيق السالمة وحماية البيئة واألإالبحرية التي تهدف  صدار االتفاقيـةإو
7
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ألعايل البحار، حيث أمجعت االتفاقيتان عىل رضورة أن يكون  1985اتفاقية جنيف 
البحار. نتيجًة لذلك، رأى البعض  أعايل، وأن تتم يف "خاصاً "اهلدف من القرصنة 
البحار( وإن كان مربرًا  أعايلأن هذا التقييد ملكان ارتكاب افعال القرصنة  يف 
بالنسبة التفاقية جنيف ألهنا ُتعنى بأعايل البحار، إال أنه غري مربر يف اتفاقية عام 
يف رالعام عىل تع الدويلكوهنا جاءت شاملة. وعليه، اتفق فقهاء القانون  1982
 حمدد للقرصنة جيمع بني العنارص التالية: 
عام  هبذا ال الدويلبأن يكون عنيفًا وغري مرشوع وال يقره القانون  طبيعة العمل:
خترج األعامل غري العنيفة كالرسقة التي تتم داخل السفن أو يف املوانئ وغريها من 
 أعامل القرصنة البحرية(.
وهم األفراد  فلو صدر الفعل من  يصدر منهم العمل: نطبيعة األشخاص الذي
 الدولة عرب سفنها احلربية سواء يف حالة احلرب أو قبل إعالهنا، ال ُيَعد حينها قرصنة(.
 : إذ ُيشرتط أن يوجه إىل األشخاص واألموال.صفة من يوجه إليه العمل اإلجرامي
ع لسيادة التي ال ختض البحار أعايل: حيث ُيشرَتط وقوعه يف مكان ارتكاب الفعل
 القرصنة ة والداخلية للدول. بذلك، فإناإلقليميالدول  وهذا ُُيِرج ما يقع يف املياه 
 للدول، ةاإلقليمي املياه يف يقع ما أما العالية، البحار يف التي تقع هي البحرية
. "السفن عىل املسلح السطو"عنف فتعرف بأعامل  من أعامل واألهنار والداخلية،
 بينام ،الدويل القانون هو البحرية القرصنة حالة يف املطبق وبالتايل يكون القانون
 يف اجلريمة وقعت التي الدولة قانون هو املسلح السطو حالة املطبق يف القانون
 .(6 حدودها(
                                                 
االتفاقات و اإلسالميةوالقرصنة البحرية في ضوء أحكام الشريعة  اإلرهابراجع: د. علي حسن الشرفي، " (6)
عة نايف جام –والقرصنة البحرية"، الرياض، مركز الدراسات والبحوث  اإلرهابالدولية"، دراسة منشورة في "
 .25، ص 2006العربية للعلوم األمنية، الطبعة األولى، 
8
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بأن هتدف أعامل القرصنة لتحقيق منفعة خاصة  بالتايل، خترج  الباعث أو اهلدف:
 األعامل التي تتعلق بتحقيق غاية سياسية أو غريها من نطاق القرصنة(.
 ."ة بحريةقرصن"بذلك، أضحت تعد األفعال التي تتوفر فيها كافة هذه العنارص 
 املطلب الثاين:
 "الدويلمبدأ التعاون "تعريف 
، يقتيض منا تعريف ماهية "مبدأ قانوين عام" الدويلإن القول بأن التعاون 
 لغة وقانونًا، األمر الذي سنتناوله يف هذا املطلب، كام ييل: "التعاون"
 الفرع األول:
 "التعاون"تعريف 
، الذي Cooperareيف أصل اشتقاقه إىل اللغة الالتينية  "التعاون"يعود ُمصطلح 
كلمة  عون(، يقال:  "التعاون". أما يف اللغة العربية، فأصل (7 "العمل معاً "يعني 
. (8 تعاون القوم: أي أعان بعُضهم بعضًا. والَعون: الظهري عىل األمر، واجلمع: أعوان
أن مصطلح "أما الفعل فهو  يتعاون(، والفاِعل  متعاون(. هبذا نخلص، إىل 
  ."العمل معاً يعني  "التعاون"
ل اللغويني والقانونيني تعاريف مجة، إال أن التعريف ُأعطي التعاون من قب
د، فعل، يتم بشكل غري منفر"القانوين األوفق واألشمل للتعاون، يمكن أن يكون 
 ."بقصد حتقيق غاية ما أو أكثر
 
                                                 
انظر: جيرار كورنو، "معجم المصطلحات القانونية"، ترجمة: منصور القاضي، بيروت، المؤسسة الجامعية  ( 7)
 .479، ص 1998للدراسات والنشر والتوزيع، 
و  463اجع: محمد أبو بكر عبد القادر الرازي،" مختار الصّحاح"، )د. م.(، مكتبة المنار، )د. ت(، ص ر ( 8)
464. 
9
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كذلك،  ."اجلامعي"أو أن يتخذ الشكل  "الثنائي"يمكن أن يتخذ التعاون الشكل 
وذلك عندما تكون األطراف  "و عاديداخيل، وطني أ"يمكن أن يصنّف بأنه 
 "يلتعاون دو"املتعاونة بضعة أفراد أو مجاعات ضمن دولة واحدة، أو أن يّصنف بأنه 
العام، أي دول مع بعضها أو مع  الدويلما قام بالفعل عدد من أشخاص القانون  إذا
ّرف عمنظامت دولية عاملية أو إقليمية، أو بني منظامت دولية عدة. بذلك، يمكن أن يُ 
بأنه فعل مشرتك يتم بشكل ثنائي أو مجاعي بني أشخاص القانون  الدويلالتعاون 
(، بقصد حتقيق …العام  دول، منظامت دولية عاملية، منظامت دولية إقليمية، الدويل
 نتائج جلميع املتعاونني، يف حقٍل أو أكثر يف احلياة الدولية. 
 الفرع الثاين:
 مبدأ قانوين عام الدويلالتعاون 
 لدويلاهناك مصدر ثالث للقانون  إىل جانب القانون االتفاقي والقانون العريف،
. ُيقصد هبذا املصطلح بعض املبادئ القانونية "املبادئ العامة للقانون"ُيعرف بــ 
املشرتكة التي يمكن للدول عندما ال يكون بينها عالقات قائمة عىل قاعدة اتفاقية أو 
رجع إليها وأن تستوحي منها احللول ملعاجلة خالفاهتا القائمة أو املتوقعة. عرفية أن ت
 بالرغم من أهنا من املصادر اهلامة يفمكتوبة، غري أن املبادىء العامة للقانون ليست 
سايس ملحكمة العدل نظام األال"( من 38العام وفق نص املادة   الدويلالقانون 
 فقاً ويف املنازعات التي ُترفع إليها "تفصل ، التي بينت أن هذه املحكمة "الدولية
، وهي تطبق يف هذا الشأن: ... ج( مبادئ القانون العامة الدويلألحكام القانون 
  ."املتمدنة األممالتي أقرهتا 
ولية انونية الدبالرغم من عدم تدوين املبادىء العامة للقانون يف النصوص الق
أخرى  اناً أحيوضمني  أحياناً إليها بشكل رصيح  اإلشارةبشكل مفّصل، إال أنه متت 
10
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يف معظم االتفاقيات واملعاهدات الدولية. من بني هذه املبادىء العامة عىل سبيل 
املثال ال احلرص، العقد رشيعة املتعاقدين، حسن النية، عدم مرشوعية التعسف يف 
ام استقالل الدول وعدم التدخل يف شؤوهنا، والتعاون استعامل احلق، احرت
 . (9 ....الخالدويل
يف احلقيقة، هلذه املبادئ قيمة قانونية كبرية يف احلفاظ عىل حسن العالقات 
دون أن متّتن أوارص التعاون مع الدول أو  مثالً الدولية، إذ ال يمكن أن حتيا الدول 
دعوة لاللتزام هبذه املبادىء ومن بينها املنظامت الدولية األخرى. لذلك، متت ال
ذا للحاجة امللحة لاللتزام هب نظراً يف كثري من النصوص الدولية،  "مبدأ التعاون"
املبدأ ولآلمال املعقودة عىل نتائج التقيد به ملعاجلة شتى القضايا الدولية املعارصة، 
 ومن بينها قضية مكافحة القرصنة البحرية.
 املبحث الثاين
 ملكافحة القرصنة البحرية الدويلاألسس القانونية للتعاون 
املحكمة الدولية "من  Judge Helmet Tuerk أشار القايض هلموت تويرك
إىل أن  (The International Tribunal for the Law of the Sea 10”لقانون البحار
ممارسة القرصنة البحرية حدثت عىل نطاق واسع عىل مر القرون، إال أهنا ما زالت "
ليها ع أيضاً تشكل هتديدًا. نتيجًة لذلك، كل الدول ليس فقط لدهيا احلق، ولكن 
. هبذا، َتوقع القايض تويرك أن (11 "واجب اختاذ إجراءات لكبح أنشطة القراصنة
                                                 
 .114 -112، ص2003منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، العام"،  الدوليراجع: د. محمد المجذوب، "القانون  (9)
(10)  See, https://www.itlos.org/index.php?id=15&L=0 
(11)  Helmut Tuerk, “Combating Terrorism at Sea- the Suppression of Unlawful Acts 
against the Safety of Maritime Navigation”, spring, 2008, International & Comparative 
Law Review 15 U. Miami Int'l & Comp. L. Rev. 337. Available at: https://litigation-
essentials.lexisnexis.com/webcd/app?action=DocumentDisplay&crawlid=1&doctype=cit
11
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نة، وأخرى عىل ( بتجريم القرصمثالً املحيل تتمثل   تتخذ الدول تدابري عىل املستوى
تتجىل بااللتزام بالتعاون بني الدول ومن خالل املنظامت الدولية.  الدويلاملستوى 
إال أن هذا التعاون الذي دعا إليه القايض تويرك ال يمكن أن يتم كيفام اتفق، إذ ال 
تحقق مر الذي يقتيض البد من وجود نصوص قانونية حملية ودولية ُيبنى عليها. األ
 املنددة بندرة النصوص القانونية الدولية املعنية األصواتمنه، خاصة يف ظل تعايل 
 . (12 بمكافحة القرصنة
 املطلب االول:
 يةالدول ملكافحة القرصنة يف النصوص القانونية الدويلالتعاون 
هذا النوع من  يف الدويلنوهت االتفاقيات الدولية املعنية بالبحار بأمهية التعاون 
عام املتحدة لقانون البحار ل األممالقضايا الدولية، فمثاًل نصت ديباجة اتفاقية 
أن الدول األطراف يف هذه االتفاقية، إذ حتدوها الرغبة يف أن تسوي "عىل  1982
. كذلك، ورد "بروح التفاهم املتبادل والتعاون كل املسائل املتصلة بقانون البحار
( املعنية 41املادة   مثالً يف ذات االتفاقية يف أكثر من مناسبة، منها  الدويلالتعاون 
( املعنيتان باملوارد 62و 61( املعنية باملضائق، واملواد  43باملمرات البحرية، واملادة  
( التي نصت عىل تعاون الدول املجاورة للبحار املغلقة 123احلية يف البحار، واملادة  
( التي أشارت إىل التعاون يف املجال البحوث العلمية 143  أو شبه املغلقة، واملادة
لقمع القرصنة  الدويل. أما التعاون (13 البحرية، ويف مواد أخرى كثرية ال حرص هلا
                                                 
e&docid=15+U.+Miami+Int'l+%26+Comp.+L.+Rev.+337&srctype=smi&srcid=3B15&k
ey=922f8efd23d0ab80bab7c17dab790b9 (1st Sep. 2014). 
(12)  See, Dr. Lawrence Azubuike, “International Law Regime against Piracy”, Annual 
Survey of International & Comparative Law”, The Berkeley Electronic Press, 2009, Vol. 
15, Issue 1, pp.43.  
(، 118(، )109(، )108(، )100(، )98(، )94(، )83(، )74(، )70(، )69(، )66(، )65(، )64) :المواد وهي  (13)
(123( ،)129( )130( ،)138( )143( ،)144( ،)150( ،)151( ،)160( ،)165( ،)169( ،)197( ،)200 ،)
12
Journal Sharia and Law, Vol. 2017, No. 72 [2017], Art. 10
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss72/10
 [حنان نايف مالعبد. ]
 
 
 459 [السنة الحادية والثالثون]   [                              2017هـ  أكتوبر 1438صفر  -العدد الثاني والسبعون ]
 
 
 ، وذلك يف املادة"واجب"البحرية حتديدًا، فقد أكدت عليه هذه االتفاقية بأنه 
أن  ، حثت فيها عىل"القرصنةواجب التعاون يف قمع "( التي جاءت بعنوان 100 
ار أو يف أي البح أعايلتتعاون مجيع الدول إىل أقىص حد ممكن يف قمع القرصنة يف "
 . (14 "مكان آخر خارج والية أية دولة
فريدة من نوعها، نتيجة  1982( من اتفاقية قانون البحار لعام 100تعد املادة  
هذه االتفاقية الذي محل عنوان  لتحقق أمرين فيها: األول، كوهنا احلكم الوحيد يف
، والثاين، ألهنا استخدمت يف كل ما يتعلق هبذا االلتزام أقوى (15 "واجب التعاون"
إىل "الصيغ الواردة يف ذات االتفاقية، واملتمثلة بواجب مجيع الدول بأن تتعاون 
( من اتفاقية قانون البحار لعام 100. هبذا، جتاوزت املادة  (16 "أقىص حد ممكن
االقرتاح الذي كان قد وضعه فريق العمل األكاديمي املعروف باسم  1982
 Harvard Research in 1932 مرشوع األبحاث يف جامعة هارفارد عام"
”International Law, Draft Convention on Piracy 17) ، والذي شكل يف وقت
                                                 
(201( ،)211( ،)217( ،)226( ،)235( ،)242( ،)243( ،)244( ،)266( ،)267( ،)268( ،)270( ،)273 ،)
(276( ،)277( ،)278( ،)303.) 
 .1982المتحدة لقانون البحار لعام  األمم( من اتفاقية 100نص المادة )  (14)
( الذي 2قارن مع سائر الفروع أو األحكام المتصلة بالتعاون الواردة في اتفاقية قانون البحار مثل القسم )( 15)
)حماية وحفظ البيئة البحرية( أو القسم بعنوان ( 12والعالمي(، أو الجزء ) اإلقليميجاء تحت عنوان )التعاون 
العلمية البحرية(. يالحظ أن عناوين تلك  )البحوثبعنوان ( 13( من الجزء )الدولي)التعاون بعنوان ( 2)
 األحكام ال تتضمن إشارة محددة إلى "واجب التعاون".
ان أن "تتعاون الدول" )المادت مثاًلقارن مع صياغة أحكام أخرى من اتفاقية قانون البحار التي ذكرت ( 16)
(. تنص أحكام أخرى 129مادة ( أو حتى "قد تتعاون" )مثل ال123(، أو "ينبغي أن تتعاون" )المادة 108-109
(. بهذا 199( أو تشير إلى التعاون "بقدر اإلمكان" )المادة 273على أن "الدول يجب أن تتعاون بنشاط" )المادة 
 (.100يالحظ أنه لم تحتِو أي مادة على تعليمات أوضح في التعاون كما تقضي بذلك المادة )
(17) For more information about “Harvard Research In International Law, Draft 
Convention on Piracy 1932”, see, Kristina Johansson, “Changes in the Views on 
Jurisdiction over Piracy under International Law”, 2006, available on: 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1558803&fileOId=15
64776 (2nd Sep. 2014). 
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ويف  يلالدوالحق أساس املناقشات التي جرت حول القرصنة من ِقبل جلنة القانون 
املفاوضات املعنية بأحكام القرصنة التي تضمنتها اتفاقية جنيف ألعايل البحار لعام 
عىل ما ييل:  ( من مرشوع أبحاث جامعة هارفارد،18. حيث نصت املادة  1958
اتفق األطراف يف هذه االتفاقية جلعل كل االستخدام املالئم لسلطاهتا ملنع "
 . (18 "مع الغري القرصنة، بشكل فردي وبالتعاون
عىل واجب  1982( من اتفاقية قانون البحار لعام 100هبذا، نلحظ أن تأكيد املادة  
 ملكافحة القرصنة، ُيشكل رسالة أوضح مما كان "إىل أقىص حد ممكن"االلتزام بالتعاون 
وكذلك من املقصود يف اقرتاح  1958متوقعاً أصالً يف اتفاقية جنيف ألعايل البحار لعام 
. بالرغم من ذلك، مل حتدد اتفاقية 1932ع األبحاث يف جامعة هارفارد لعام مرشو
االلتزامات املقررة التي جيب أن تقع ضمن نطاق التزام  1982املتحدة لعام  األمم
الدول بالتعاون، وهي بذلك، تركت باب االجتهاد مفتوحًا للتفسري فيام يتعلق 
اعس فاء بالتزاماهتا. مع العلم بأن تقبالوسائل التي ينبغي أن تستخدمها الدول للو
الدول عن التعاون أو عدم تعاوهنا ملكافحة أعامل القرصنة أو إمهاهلا القيام بذلك، ُيعدُّ 
 . الدويلبواجب قانوين وأخالقي أرسى أسسه القانون  إخالالً 
( من اتفاقية 100حول واجب االلتزام بالتعاون ملكافحة القرصنة وفق املادة  
املستشار اخلاص الذي عينه Mr. Jack Lang ، أكد السيد جاك النغ1982عام 
األمني العام لألمم املتحدة ملعاجلة املسائل القانونية املتصلة بأعامل القرصنة قبالة 
( ينبغي أال ُيستخدم 100أن توافر املرونة بصياغة املادة  "سواحل الصومال، عىل 
. باملثل، شدد الربوفيسور روديغر ولفروم (19 "كذريعة لعدم مالحقة القراصنة
                                                 
(18)  Ibid. 
حل العام المعني "بالمسائل القانونية المتصلة بالقرصنة قبالة سا انظر، تقرير "المستشار الخاص" لألمين( 19)
 متوفر على: (.49، الفقرة )S/2011/30، 2011يناير  25الصومال"، 
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Professor Rüdiger Wolfrum  للمحكمة الدولية لقانون البحار"الرئيس السابق" 
السفينة التي هلا احلق يف التدخل ملكافحة القرصنة، ال جيوز هلا دون مربر "عىل أن 
 ربوفيسور لفروم خطوةوذهب ال "مقبول، أن تغض الطرف عن مثل هذه األفعال.
ن أعامل م عمالً إعطاء العني العمياء ألنشطة القراصنة، ُيعد بحد ذاته "ن إأبعد بقوله 
وعليه، اقرتح أن ختضع الدول التي تسمح بأنشطة القرصنة إىل تدخل . "القرصنة
الفقه  القرصنة البحرية ُتعدُّ بنظرملعاقبتها. هبذا نستدل، بأن  األمنمن قبل جملس 
 قضية خطرة تستلزم تعاونًا دوليًا فعليًا للقضاء عليها.  الدويل
المة س"اتفاقية قمع األعامل غري املرشوعة املوجهة ضد "بشكل مماثل، نصت 
( عىل 3( و 13يف بعض موادها، وحتديدا املواد   "1988املالحة البحرية لعام 
. (20 تفاقيةيف منع اجلرائم املحددة هبذه اال "الدول األطراف"رضورة أن تتعاون 
عىل وجه  "القرصنة"وعىل الرغم من عدم استخدام هذه االتفاقية ملصطلح 
مثل االستيالء عىل سفينة بالقوة،  (21 (3التحديد، إال أن اجلرائم املذكورة يف املادة  
                                                 
http://cil.nus.edu.sg/wp/wp-content/uploads/2010/10/Lang_report_S-2011-
301.pdf (1st Sep. 2014). 
تتعاون الدول األطراف في تالفى األفعال الجرمية المحددة في  -1( على أن: "13حيث نصت )المادة  (20)
نع القيام على أراضيها باإلعداد ( اتخاذ جميع اإلجراءات الممكنة كي تم( وخصوصًا عن طريق: )أ3المادة )
( تبادل المعلومات طبقًا لقوانينها الوطنية، الرتكاب تلك األفعال الجرمية ضمن أراضيها أو خارجها. )ب
في  ارتكاب األفعال الجرمية المحددة يوتنسيق اإلجراءات اإلدارية وغيرها المتخذة حسبما هو مناسب لتالف
 ".3المادة 
ما قام بصورة غير مشروعة  إذالجرم  يعتبر أي شخص مرتكبًا -1( على ما يلي: "3)نصت المادة حيث   (21)
 سفينة أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو باستعمال ىوعن عمد بما يلي: االستيالء عل
 ان هذا يمكنك إذاظهر السفينة  ىأي نمط من أنماط اإلخافة، ممارسة عمل من أعمال العنف ضد شخص عل
تدمير السفينة أو إلحاق الضرر بها أو بحمولتها مما يمكن أن   -أن يعرض للخطر المالحة اآلمنة للسفينة، ج
اإلقدام ، بأية وسيلة كانت، على وضع، أو التسبب في وضع  -د يعرض للخطر المالحة اآلمنة لهذه السفينة.
دميرها أو إلحاق الضرر بها أو بحمولتها مما يعرض نبيطة أو مادة على ظهر السفينة يمكن أن تؤدى إلى ت
تدمير المرافق المالحية البحرية أو إلحاق الضرر البالغ -هـ .للخطر أو قد يعرض للخطر المالحة اآلمنة للسفينة
 كانت مثل هذه األعمال يمكن أن تعرض للخطر المالحة اآلمنة للسفينة.  إذابها أو عرقلة عملها بشدة ، 
جرح أو قتل أي شخص عند  -ز ات يعلم أنها زائفة وبالتالي تهديد المالحة اآلمنة للسفن. نقل معلوم-و
 ارتكاب أو محاولة ارتكاب األفعال الجرمية المذكورة في الفقرات الفرعية من )أ( إلى ) و(.
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 -. األمر الذي ُيظهر أن واجب االلتزام بالتعاون (22 ينطبق عىل أعامل القرصنة
 يعدُّ جوهريًا يف عمليات مكافحة القرصنة البحرية. -بحسب االتفاقيات الدولية
بالرغم من أمهية هذه االتفاقيات، إال أهنا مل تكِف لقمع القرصنة، لذا، صدرت 
 جمموعة من القرارات الدولية املعنية هبذا املوضوع، منها:
 املتحدة:  األمميف  األمنقرارات صدرت عن جملس  -
سلسلة قرارات معنية بتهديدات القرصنة والسطو  األمنأصدر جملس  حيث
املسلح يف البحر قبالة ساحل الصومال ويف خليج غينيا، حث فيها مجيع الدول عىل 
التعاون مع بعضها البعض ومع املنظامت الدولية يف مكافحة أعامل القرصنة والسطو 
املنطقة   بعضها يفودعا يف تلك القرارات الدول لعقد اتفاقيات بني. (23 املسلح يف البحر
  .(24 لتسهيل حماكمة القراصنة، وإجياد نظام تعاون دويل ومركز لتبادل املعلومات
هلذه القرارات إثر صدور حتليالت قانونية ُتفيد بإمكانية  األمنجاء اعتامد جملس 
 ألمماالقراصنة اهلروب من القانون، بالزعم بأن تعريف القرصنة الوارد يف اتفاقية 
 "سياسية"دوافعهم  ألن نظراً ال ينطبق عليهم،  1982املتحدة قانون البحار لعام 
يف  الوارد "القرصنة"تعريف كام نصت االتفاقية، حيث حدد  "خاصة"وليست 
                                                 
(22) See, Milena Sterio, “Piracy Off the Coast of Somalia - The Argument for Pirate 
Prosecutions in the National Courts of Kenya, The Seychelles, and Mauritius”, Cleveland 
State University - Cleveland-Marshall College of Law, October 26, 2012, Amsterdam Law 
Forum, Vol. 4, No. 2 (2012), pp. 104-123. Available on: 
https://papers.ssrn.com/sol3/Data_Integrity_Notice.cfm?abid=2167428 (3rd Sep. 2014). 
، 2008يونيو  2 (1816)رقم  الدولي األمنفمثاًل، في ما يتعلق بالوضع في الصومال، انظر، قرار مجلس  ( 23)
" التي صدرت الحقًا في هذا الشأن أبرزت أهمية األمن(. فضاًل عن أن جميع "قرارات مجلس 3) الفقرة
، 2011أكتوبر  31 ( بتاريخ2018)قرار رقم ال. فمثاًل، في ما يتعلق بالوضع في خليج غينيا، انظر الدوليالتعاون 
 .2012فبراير  29 بتاريخ (2039رقم )قرار الو
(24) See, Mario Silva, “Somalia: State Failure, Piracy, and the Challenge to 
International Law”, Virginia Journal of International Law, Vol. 50-3, pp. 572.  
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أهنا أي عمل غري ب"القرصنة  1982( من اتفاقية قانون البحار لعام 101املادة  
  ."عمل سلب ُيرتكب ألغراض خاصةقانوين من أعامل العنف أو االحتجاز، أو أي 
 املتحدة: األممقرارات صدرت عن اجلمعية العامة يف  -
 الدويلسلطت اجلمعية العامة الضوء يف عدد من قراراهتا عىل أمهية التعاون 
( من قرار 61بكل ما يتعلق بالبحار واملحيطات، وورد يف الفقرة   اإلقليميو
اجلمعية العامة... تعرتف "، أن 2008 ديسمرب 5بتاريخ  63/111اجلمعية العامة 
 مكافحة ة، ... يفاإلقليميعىل املستويات العاملية و الدويلبالدور احلاسم للتعاون 
السطو ، والدويلللقانون  وفقاً التهديدات لألمن البحري، بام يف ذلك القرصنة، 
ية بشأن و. وكررت اجلمعية العامة هذا املوضوع يف قراراهتا السن"املسلح يف البحر...
 .(25 املحيطات وقانون البحار
 املطلب الثاين:
 1982ملكافحة القرصنة يف اتفاقية عام  الدويلتفسري التعاون 
حار لعام املتحدة لقانون الب األممموضوعًا أساسيًا يف اتفاقية  الدويلالتعاون  عدُّ يُ 
جات االستنتا، لذا، يمكن التوصل من جممل مواد هذه االتفاقية إىل بعض (26 1982
لدول جراءات القانونية التي ُيتوقع من اتعلق بطبيعة التعاون املطلوب واإلالتي ت
القيام هبا ملكافحة القرصنة البحرية باالستناد إىل هذا املبدأ القانوين العام. إذ يمكن 
( من هذه االتفاقية عىل نطاق واسع، باالستناد إىل احلكم الوارد 100أن ُتفرس املادة  
                                                 
 ات الجمعية العامة: انظر، قرار  ( 25)
، )في 2011ديسمبر  24بتاريخ  A/RES/66/231المتحدة رقم  األممقرار الجمعية العامة في ( من 81الفقرة )
  .األعمال، بشأن المحيطات وقانون البحار( جدول من )أ( 76 ن، البنديوالست السادسة الدورة
 السابعة )في الدورة .2013أبريل  18بتاريخ  A/RES/67/78قرار الجمعية العامة رقم ( من 88الفقرة )
 األعمال، بشأن البحار والمحيطات(. جدول من )أ( 75 البند ،نيوالست
(26) See, Yoshifumi Tanaka, “The International Law of the Sea”, (Cambridge University 
Press, 2012), pp. 4. 
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 Duty to cooperate “to the "إىل أقىص حد ممكن"ا بصيغة  واجب التعاون فيه
fullest extent possible” ) حيث تعد هذه املادة بصيغتها الواضحة دلياًل قويًا عىل .
مع  ضاً أيواجب االلتزام بالتعاون يف مواجهة القرصنة. علاًم أن هذا الواجب يرتبط 
يف الوفاء بااللتزامات التي  (ood FaithG" 27 بمبدأ حسن النية"واجب االلتزام 
 . (28 تضمنتها االتفاقية
 األمم( من اتفاقية 300رصاحة يف املادة   أيضاً نذّكر، بأن مبدأ حسن النية ورد 
تفي الدول "، التي نصت عىل رضورة أن 1982املتحدة لقانون البحار لعام 
ما ُيفيد بأن  ."األطراف بحسن نية بااللتزامات التي تتحملها بموجب هذه االتفاقية
الدولة التي تكون يف وضع يمّكنها من الترصف وتفشل يف القيام باألفعال التي 
 تشكل تعاونًا، تتحمل عبء تربير فشلها.
لقرصنة ملكافحة ا الدويليسًا عىل ما تقدم، وهبدف ضامن االلتزام بالتعاون تأس
ون بأن يطبق لتقييم االمتثال بواجب التعا الدويلالبحرية، اقرتح فقهاء القانون 
، مستخدم يف جماالت الدويل، وهو مبدأ أسايس يف القانون (29 "مبدأ العناية الواجبة"
                                                 
" مصطلح مكون من شقين، هما "حسن" وهو ضد القبح، و"النية" من نوى أي Good Faith"حسن النية  ( 27)
وص الطبيعي الذي يتطلبه على وجه الخصعزم. أي العزم الحسن أو الجيد، أو السلوك المستقيم أو على األقل 
 . 684تنفيذ الموجب. راجع: جيرار كورنو، مرجع سابق، ص 
كان  انونية، أيًاااللتزامات القتنفيذ مبدأ حسن النية كأحد المبادئ األساسية التي تحكم ب ( تم االعتراف28)
" التي نصت على أن: "كل 1969( من "اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 26المادة ) وذلك في .مصدرها
 معاهدة نافذة ملزمة ألطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية".
العام. وهو يترتب على  الدولي" التزامًا تقليديًا في القانون Due Diligenceُيعد "مبدأ العناية الواجبة  ( 29)
ي أن تحرص الدولة، من خالل ما يتسنى لها من وسائل، على أال تتم فوق األراضي الواقعة مبدأ السيادة، ويعن
تحت واليتها القضائية أو تحت سيطرتها أية أنشطة من شأنها اإلضرار بمصالح األجانب المقيمين بها أو 
. اإلرهابق بمسألة ما يتعلانتهاك حقوق الدول األخرى. ويجد االلتزام بمبدأ العناية الواجبة تطبيقًا خاصًا له في
وقد تم وضع وتطوير االلتزام بمبدأ العناية الواجبة بالتوازي مع االلتزام الواقع على عاتق الدول بضرورة العمل 
ي دليل اإلدماج التشريععلى احترام حقوق اإلنسان من جهة، واحترام القانون اإلنساني من جهة أخرى. راجع: "
، )د. م(، ةالمتحدة المعني بالمخدرات والجريم األمم"، مكتب اإلرهابفحة وتطبيق الصكوك العالمية لمكا
 .69و 68)د. ن(، )د.ت(، ص 
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، (30 الحتجاج به أمام املحاكم الدولية يف قضايا عدةخمتلفة منها القانون البيئي، وتم ا
صه يمكن استخال "أن مبدأ العناية الواجبة" الدويلجت جلنة القانون تكام استن
منها املادة  ،"كأساس لقياس محاية البيئة من الرضر يف عدد من االتفاقيات الدولية
التي نصت عىل  1982املتحدة لقانون البحار لعام  األمم( من اتفاقية 1 194
مصطلح  ، مع أهنا مل تستخدم"تدابري منع وتقليل ومكافحة تلوث البيئة البحرية"
 بشكل رصيح.  "العناية الواجبة"
 احلقوق أصحاب يستخدمها أداة الواجبة بأنه يشّكل تكمن أمهية معيار العناية
 بالتزامات فعلًيا وفاءً  ُيشكل مما للتحقق "قييمت إطار" لتوفريه نظراً الدول،  ملساءلة
. فضالً عن أنه ينطوي عىل (31 أفعال من به القيام عن متتنع به أو تقوم ما وحتليل الدولة
لية. بمسؤولياهتا الدو احلد األدنى من اجلهود التي جيب أن تتعهد هبا الدولة للوفاء
. انعكس "ببذل أفضل جهد للدولة مبدأ العناية الواجبة يقتيض االلتزام"ن إلذا، قيل 
يف  2010هذا القول يف الرأي االستشاري للمحكمة الدولية لقانون البحار عام 
حيث  ،”Responsibilities and Obligations املسؤوليات وااللتزامات"موضوع 
التزام "هو  "العناية الواجبة"بضامن  "التزام الدولة الراعية"خلصت املحكمة إىل أن 
وسائل الكافية ملامرسة أفضل اجلهود املمكنة، بأقىص درجة ممكنة، للحصول بنرش ال
                                                 
(30) See, "Pulp Mills on the River Uruguay (Arg. v. Uru.)", International Court of Justice, 
Judgment, 20 April, 2010; Seabed Disputes Chamber of the International Tribunal for the 
Law of the Sea, Responsibilities and Obligations of States Sponsoring Persons and Entities 
with Respect to Activities in the Area, Advisory Opinion, [hereinafter “Responsibilities 
and Obligations Advisory Opinion”]. Available on:  
http://www.asil.org/insights/volume/15/issue/7/advisory-opinion-seabed-disputes-
chamber-international-tribunal-law-sea- (1st Sep. 2014). 
 حقوق مجلس، وعواقبه" أسبابه ، المرأة ضد العنف بمسألة المعنية الخاصة المقررة تقريرراجع: " ( 31)
 .1، ص 2013مايو  14والعشرون، الجمعية العامة لألمم المتحدة،  الثالثة اإلنسان، الدورة
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أن معيار واجب احلرص جيب أن يكون أشد لألنشطة "، وإىل (32 "عىل هذه النتيجة
إىل  1982اتفاقية قانون البحار لعام . األمر الذي يتفق مع إشارة (33 "األكثر خطورة
واجب التعاون يف قمع القرصنة ونصها عىل أن يتم التعاون فيه إىل أقىص حد ممكن، 
 . (34 الدويلإلدراكها خطورة تنامي القرصنة البحرية عىل املجتمع 
شدد يف موضوع مكافحة القرصنة البحرية  الدويلهبذا يتضح لنا أن القانون 
حتديدًا، عىل أن األخذ بمعيار العناية الواجبة يقتيض من جهود الدول أن تكون أعىل 
، وأنه بدالً من ذلك، نادى بأن جهود الدول "املعقولة"أو من  "احلد األدنى"من 
( 100ة  د. نتيجة لذلك، أضحى االمتثال للام"أقىص اجلهود"ينبغي أن تستند ملعيار 
يتطلب توافر اجلهود التي تتسم بصفات خاصة، ونعني  1982من قانون البحار لعام 
هبا اجلهود املخلصة واملنسقة واالستباقية، لقمع القرصنة البحرية. إال أن مثل هذه 
ال ُتفرض عىل مجيع الدول ويف مجيع احلاالت بذات الدرجة، إذ ثمة أجيب اجلهود 
ب جتالظروف املتعلقة بكل حالة عىل حدة. فضاًل عن أنه حاجة للنظر يف الوقائع و
مراعاة األدوات واملوارد املتاحة للدولة املعنية، أي يتحتم أن ُيسمح للدول بمدى 
معني من احلرية يف التدابري التي ينبغي أن تتخذها ملكافحة القرصنة البحرية يف أي 
افحة املقصود يف مك "الواجبةواجب العناية "إىل أن مفهوم  اإلشارةقضية فردية. مع 
 ."يجةالتزام بتحقق نت"، وليس "التزام بقواعد السلوك"القرصنة البحرية هو جمرد 
                                                 
(32)See, “The Responsibilities and Obligations Advisory Opinion”, op. cit., para. 110.  
(33)  Ibid.  
القراصنة مزيدًا من الخبرة والحنكة في القرصنة البحرية، وأصبحوا يعاملون طاقم السفينة اكتسب  ( 34)
المختطفة بصورة جيدة ويحافظون على أفراده أحياء في معظم األحوال، ألنه يشكل رأس مالهم في عملية 
والهواتف التي لتحديد األماكن،  GPSحّسنوا كثيرًا من معداتهم، وباتوا يستخدمون أنظمة  كماالتفاوض. 
تعمل باألقمار الصناعية، ومناظير الرؤية الليلية التي تساعدهم على الهجوم لياًل وإفزاع طواقم السفن وإجبارها 
أصبح فاستطاعوا الدخول إلى الشبكات الدولية التي تمدهم بمعلومات عن الموانئ. وعلى االستسالم. 
 فضاًل عن تضاعف عددهم من المئات إلى اآلالفالقراصنة أكثر جرأة، وباتوا يستخدمون أسلحة قوية 
See, Mario Silva, op. cit., pp. 567  .  
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عالوة عىل ما تقدم، تفرض اتفاقية قانون البحار عىل الدول عند تعاوهنا معًا 
ملكافحة القرصنة البحرية واجبات عدة من منطلق أن تفسري موضوع مكافحة 
 وهو الأ –ضوء املبدأ التوجيهي العام التفاقية ينبغي أن يتم يف القرصنة يف هذه ا
(. لتوضيح ذلك، نشري عىل سبيل املثال، إىل 100الوارد يف املادة   -التعاون واجب
(، التي تنص عىل 105رئيسية يف اتفاقية قانون البحار هي املادة  الأن أحد األحكام 
البحار، أو يف أي مكان آخر خارج والية أية دولة، أن  أعايللكل دولة يف  جيوز"أنه 
تضبط أية سفينة أو طائرة قرصنة، أو أية سفينة أو طائرة ُأخذت بطريق القرصنة 
وكانت واقعة حتت سيطرة القراصنة، وأن تقبض عىل من فيها من األشخاص 
أن تقرر  (35 وتضبط ما فيها من املمتلكات. وملحاكم الدولة التي قامت بعملية الضبط
( للفعل 105من الالفت أن استخدام املادة   .(36 "ما يفرض من العقوبات، ...
يوحي للوهلة األوىل بالطابع التقديري للحكم. غري أن احلقيقة هي أن  "جيوز"
( 105إىل أن اإلجراءات الواردة يف املادة   اإلشارةاستخدام هذا الفعل ُيقصد منه 
( 105، ألنه يف العموم، ال ُيسمح هبا. بمعنى، أن املادة  "استثناء"ـمسموح هبا ك
 جتيز ما ييل: 
ار، كاستثناء من البح أعايلاالستيالء عىل القراصنة يف السفينة التي تبحر يف  -
ار، البحار املنصوص عليه يف اتفاقية قانون البح أعايلاملبدأ العام حلرية املالحة يف 
 غري قانوين، و -عادة -لذي يعترب موجبة مثل هذا التدخل ا
                                                 
( على التأكيد على وجوب أال 106في المادة ) 1982المتحدة لقانون البحار لعام  األممحرصت اتفاقية  (35)
كانت هناك شبهات قوية تبرر االعتقاد بأن السفينة أو الطائرة تمارس عمليات قرصنة، فإذا  إذايتم الضبط إال 
ما تم الضبط وثبتت براءة السفينة أو الطائرة، فإن الدولة التي تتبعها السفينة أو الطائرة التي قامت بالضبط 
ذا الفعل غير ن هأ الطائرة علمًا المتعجل تتحمل المسؤولية الدولية في مواجهة الدولة التي تحمل السفينة أو
لمتحدة ا األممدراسة ألهم أحكام اتفاقية  -للبحار الدوليمشروع دوليَا. راجع: د. صالح الدين عامر، "القانون 
 . 337، ص 2000، القاهرة، دار النهضة العربية، 2"، ط1982لقانون البحار لعام 
 .1982قانون البحار عام لالمتحدة  األمماتفاقية ( من 105انظر، المادة ) (36)
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كاستثناء  (37 السامح لكل دولة أن متارس الوالية القضائية اجلنائية عىل القراصنة -
 .(38 من املبدأ العام الذي يمنح االختصاص احلرصي لدولة العلم
فيام يتعلق بتوقيع اجلزاءات عىل  "جيوز"( ملصطلح 105كام أن استخدام املادة  
ة ، ال يعني أن للدولالدويلإجراءات معينة يمكن اعتبارها حمظورة بموجب القانون 
( 105سلطة تقديرية كاملة يف الترصف من عدمه. بل يدل عىل الرتابط بني املادة  
الدولة قادرة عىل االستيالء عىل سفينة القراصنة  كانت إذا(، ويفيد بأنه 100واملادة  
 نظراً ( ومع ذلك ختتار عدم الترصف 105أو اختاذ إجراءات أخرى تقررها املادة  
ألسباب تتعلق باملالءمة السياسية، حينها يمكن القول أن هذه الدولة مل  -مثالً  -
تعاون تزام بال، وعىل وجه التحديد بااللالدويلتِف بالتزاماهتا بموجب القانون 
املتحدة لقانون  األمم( من اتفاقية 100لقمع القرصنة الوارد يف املادة   الدويل
 البحار. 
( ال 105( و 100، أن اجلمع بني املادتني  باملقابل، ينبغي أن يكون واضحاً 
فقط عىل الدولة املعنية باالستيالء عىل سفينة القراصنة حتت مجيع  ُينشئ التزاماً 
ند عدم قيامها ع ينبغي أن تقدم الدولة تفسريًا سليامً إىل أنه  أيضاً يشري الظروف. بل 
(. وعليه، فإن 100بالتعاون وفق معيار العناية الواجبة الذي نصت عليه املادة  
( لتربير 105الوارد يف املادة   "جيوز"حماولة الدولة املعنية االعتامد عىل املصطلح 
                                                 
وما  349، ص 2006دار النهضة العربية، القاهرة، للبحار"،  الدوليراجع: د. أحمد أبو الوفا، "القانون  (37)
 يليها.
، التي نصت على أن: "تبحر السفينة 1982المتحدة لقانون البحار  األمماتفاقية ( من 1)92انظر المادة  (38)
ية البحار إال في حاالت استثنائ أعاليتحت علم دولة واحدة فقط، وتكون خاضعة لواليتها الخالصة في 
منصوص عليها صراحة في معاهدات دولية أو في هذه االتفاقية". وانظر، حكم المحكمة األوروبية لحقوق 
(، 85(، الفقرة )3394/03"ميدفيديف ضد فرنسا" )تطبيق رقم في قضية  2010مارس  29اإلنسان الصادر في 
حيث ذكرت المحكمة مبدأ الوالية القضائية العالمية على القرصنة بمثابة استثناء للقاعدة للوالية الحصرية 
 .See, Yoshifumi Tanaka, op cit., p 152-15 لدولة العلم.
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مقنعًا، بل عىل العكس، يمكن أن يشكك يف حسن عدم التزامها بالتعاون، لن يكون 
 نيتها الستخدامها هذه حجة.
( لتفنيد اآلراء التي تعالت احتجاجًا عىل 100باملثل، يمكننا أن نستخدم املادة  
قيام القوات البحرية العاملة قبالة سواحل الصومال بتسليم مشتبه هبم عىل أهنم 
( ال 105كمتهم، وقول هؤالء بأن املادة  ة مثل كينيا، ملحااإلقليميقراصنة للدول 
توفر سلطة رصحية للدول للقيام بذلك. للرد عىل ما تقدم وعىل احلجة القائلة بأن 
( هلا حرصًا الوالية 105للامدة   وفقاً الدولة التي ُتلقي القبض عىل القراصنة 
تعاون لن مثل هذا اآلراء ال تتامشى مع واجب اإالقضائية ملحاكمتهم، يمكن القول، 
تسليم  ألن(، ذلك 100ملكافحة القرصنة الذي عربت عنه املادة   الدويليف القانون 
، فيه إشارة جلية إىل أن هذه الدول ترى أن (39 الدول القراصنة لكينيا ملحاكمتهم
نقلهم إىل شاطئ دول ثالثة للمحاكمة، وأن ذلك مسموح  أيضاً التعاون يتضمن 
 . (40 الدويلوفق القانون 
ول ويف كافة بني مجيع الد الدويلج مما تقدم، رضورة االلتزام بمبدأ التعاون نستنت
املناسبات لقمع القرصنة، وسعة نطاق االلتزام هبذا املبدأ يف اتفاقية قانون البحار 
ملعاجلة هذا النوع من القضايا الدولية. األمر الذي يستلزم التعرف عىل آليات 
                                                 
 الوطنية، محاكمها أمام م قراصنةنهبأ المشتبه األشخاص لمقاضاة ًاجهود كينيا "بذلت جمهورية ( 39)
 الدولية والمنظمات والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األممقدمها مكتب  التي المساعدة الحظيو
 دعمًا الصومال، سواحل قبالة بالقرصنة المعني االتصال فريق بالتنسيق مع المانحة، والجهات األخرى
 لمقاضاة إجراءات اتخاذ أجل من واليمن، سيشيل فيها بما المنطقة، في ودول أخرى والصومال لكينيا
 والقانون يتسق بما آخر، مكان في متهمقاضا بعد ثالثة دولة في سجنهم أو المقبوض عليهم القراصنة
جلسته  في اتخذه ،2009لعام  (1897)رقم  اإلنسان". راجع: قرار مجلس األمن لحقوق طبقالدولي الم
 .3، ص 2009 نوفمبر /تشرين الثاني 30 في المعقودة 6226
(40) See, Azubuike, Lawrence, “International Law Regime against Piracy”, Annual Survey 
of International & Comparative Law: Vol. 15: Iss. 1. (2009). 
Available on: http://digitalcommons.law.ggu.edu/annlsurvey/vol15/iss1/4 (15 Sep. 2014). 
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  القرصنة البحرية.يف مكافحة  الدويلوطبيعة التعاون 
 املبحث الثالث
 ملكافحة القرصنة البحرية وطبيعته الدويلآليات التعاون 
تبادل  الً مث، فمنها الدويلبحسب نصوص القانون  الدويلتتعدد آليات التعاون 
نشاء إاملعلومات والبيانات، التشاور والتفاوض، عقد املؤمترات، توقيع اتفاقيات، 
األجدى يف موضوع املعلومات تعد هيئات مشرتكة، وسواها. إال أن آلية تبادل 
مكافحة القرصنة البحرية. لذا، سنعرض يف ما ييل هذه اآللية ورشوطها، وطبيعة 
 للقضاء عىل هذه اجلريمة. الدويلالتعاون 
 املطلب األول:
 ورشوط االلتزام هبا "تبادل املعلومات"آلية 
لتي تقنن واجب تبادل املعلومات كإحدى آليات التعاون تتعدد النصوص ا
ملكافحة القرصنة البحرية، وهي موزعة يف االتفاقيات املعنية بالبحار ويف  الدويل
املتحدة. وحتكم  األممواجلمعية العامة يف  األمنأحكام املحاكم وقرارات جملس 
 نها يف ما ييل.لية رشوط حمددة عىل الدول املعنية االلتزام هبا، نبياآلهذه 
 الفرع األول:
 األسس القانونية لواجب تبادل املعلومات
ام ليس جمرد آلية وحسب، بل التز "تبادل املعلومات"يف الواقع، يمكن اعتبار 
حمدد ضمن االلتزام العام بالتعاون. يدعم هذا القول ما جاء يف الصكوك الدولية 
اتفاقية قمع األعامل غري "من ( 13ذات الصلة، فعىل سبيل املثال، نصت املادة  
 تتعاون الدول األطراف يف"عىل أن  "املرشوعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية
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، ال سيام عن طريق:... تبادل املعلومات (41 (3منع اجلرائم املنصوص عليها يف املادة  
ويرك هلمت ت تأسيسًا عىل هذا النص، بنّي القايض. (42 "لقوانينها الوطنية...  وفقاً 
Helmut Tuerk  عىل الدول  اً أن هناك واجب"من املحكمة الدولية لقانون البحار
األطراف التي لدهيا سبب لالعتقاد بأن جريمة من اجلرائم املنصوص عليها يف 
اتفاقية قمع األعامل غري املرشوعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية سرتتكب، 
ت ذات صلة للدول التي هلا الوالية أن تقدم، وبأرسع وقت ممكن، أي معلوما
  .(43 "القضائية عىل هذه اجلرائم
املتتالية املعنية بقمع أعامل القرصنة، مجيع الدول  األمنكذلك، حثت قرارات جملس 
 ألمناعىل تبادل املعلومات بشأن األفعال املتصلة هبذه األعامل. فمثاًل، حث جملس 
 5902 جلسته يف األمن جملس اختذه الذي 2008( لعام 1816يف القرار رقم  
مجيع الدول عىل "بشأن احلالة يف الصومال  2008 يونيه /حزيران 2 يف املعقودة
التعاون مع بعضها البعض... وتبادل املعلومات حول أعامل القرصنة والسطو 
ام أكد ك "البحار قبالة سواحل الصومال. أعايلة ويف اإلقليمياملسلح يف مياهها 
املجلس عىل أمهية تبادل املعلومات يف عدد من قراراته الالحقة، مثل قراره رقم 
 2008ديسمرب  /األول كانون 2 يف املعقودة 6026جلسته  يف اختذه ( الذي1846 
 أيضاً ( بشأن احلالة يف الصومال 1976بشأن احلالة يف الصومال، وقراره رقم  
  (44 .2011أبريل /نيسان  11 يف املعقودة 6512جلسته  لذي اختذه يفوا
                                                 
( من اتفاقية قمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المالحة البحرية"، أشرنا لها أنفًا 3المادة )  (41)
 .(25الهامش رقم )في 
 ب( من اتفاقية قمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المالحة البحرية". -1)13انظر، المادة ) ( 42)
)43(Helmut Tuerk, op cit. 
الضوء على أهمية تبادل األدلة والمعلومات  فيهاسلط  التي، األمنراجع القرارات األحدث لمجلس  ( 44)
بين الدول والمنظمات الدولية ألغراض إنفاذ القانون لمكافحة القرصنة بما في ذلك األرقام الرئيسية 
 الدولي ألمناانظر، على سبيل المثال، قرار مجلس وللشبكات اإلجرامية التي تشارك في أعمال القرصنة. 
 .2012عام  (2077)رقم 
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 عىل أمهية تبادل املعلومات كجزء "اجلمعية العامة لألمم املتحدة"باملثل، أكدت 
للتصدي ملشكلة القرصنة، فمثاًل نص قرارها رقم  الدويلمن االلتزام بالتعاون 
اجلمعية العامة... تعرتف "، عىل أن -سبق ذكره آنفاً  – 2008( عام 63/111 
ام يف البحري، ب األمن... يف مكافحة، ...، هتديدات  الدويلبالدور احلاسم للتعاون 
ذلك القرصنة والسطو املسلح يف البحر.. عن طريق... تعزيز تقاسم املعلومات بني 
 .(45 "الدول ذات الصلة لكشف ومنع وقمع مثل هذه التهديدات
استنادًا عىل ما تقدم، ظهرت احلاجة إىل تبادل املعلومات كوسيلة لتعزيز التعاون 
يوية ، كمحرك رئييس للدول اآلساإلقليمييف قمع القرصنة البحرية، عىل الصعيد 
 ملكافحة القرصنة والسطو املسلح ضد السفن يف "اإلقليمياتفاق التعاون "العتامد 
 اء مركز لتبادل املعلومات مقره يف سنغافورة.. تم بموجب هذا االتفاق إنش(46 آسيا
ل الدو"متثل دور هذا املركز يف مجع وتصنيف وحتليل املعلومات الواردة من 
ت مدونا"وضامن تدفق املعلومات بينهم. عىل نحو مماثل، تم اعتامد  "األطراف
عد ، كام تم اعتامد مدونة لقوا2009عام (47 "ة يف جيبويتاإلقليميقواعد السلوك دون 
يف الكامريون بشأن قمع القرصنة والسطو املسلح ضد السفن،  2013السلوك عام 
مدونة "ـ فريقيا، ُعرفت بإع يف النشاط البحري يف غرب ووسط واالجتار غري املرشو
                                                 
 .2013( عام 67/78)، وقرارها رقم 2011( عام 66/231)مثل، انظر قرار الجمعية العامة رقم بال (45)
(46) See, Natalie Klein, “Maritime Security and the Law of the Sea”, Oxford University 




0and%20the%20Law%20of%20the%20Sea&f=false (10 Oct. 2014). 
مدونة لقواعد السلوك بشأن القمع من القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في غرب المحيط الهندي ( 47)
 .)"مدونة سلوك جيبوتي" بـ شار إليها فيما بعدُي( 2009يناير  29ي عتمدت في جيبوتي فوخليج عدن، ُا
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. أوضحت هذه املراكز واملدونات بأن التعاون بني (48 "لقواعد السلوك خلليج غينيا
، كام وفرت "وإبالغ املعلومات ذات الصلةتقاسم "يشمل  "الدول األطراف"
 التزامات تفصيلية تتعلق بتبادل املعلومات، مثل احلاجة إىل تعيني نقطة اتصال وطنية
 .(49 لتيسري التنسيق والتدفق الفعال للمعلومات، يف الوقت املناسب
من اجلدير بالذكر، أن واجب تبادل املعلومات املتصلة بمنع وقمع أعامل 
، ابقاً سالذي ورد معنا  "العناية الواجبة"حرية يستمد أساسه من معيار القرصنة الب
أن تتحمل الدول مسؤولية حتذير الدول  -من بني مجلة أمور -إذ يستلزم هذا األمر
األخرى من التهديدات املحتملة، بإبالغها باملعلومات ذات الصلة، وحتديث قواعد 
 "املسؤولية عن التحذير". علاًم أن (50 بيانات الرشطة الدولية بطريقة منهجية وشاملة
، إذ عىل سبيل املثال، أشارت حمكمة العدل الدويلليست فكرة جديدة يف القانون 
إىل واجب الدول إخطار وحتذير الدول  1949عام  "قناة كورفو"الدولية يف قضية 
األخرى باخلطر الوشيك استنادًا إىل بعض املبادئ العامة واملعروفة مثل 
كام  .(Preliminary considerations of humanity" 51ارات األولية لإلنسانية االعتب"
 1982ام املتحدة لقانون البحار لع األممتم النص عىل االلتزام بالتحذير يف اتفاقية 
                                                 
 International Ship and والمرافئهناك "المدونة الدولية ألمن السفن  لهذه المدونات،باإلضافة  (48)
Port Facility Security- ISPS  تمثل هذه المدونة بالذات اختبارًا حقيقيًا لمدى نجاح الدول والهيئات
المرهون،  زيد عبدالجليل: المختلفة في ضمان جوانب السالمة المختلفة ذات الصلة بالمالحة البحرية. راجع
 -2008العربي  الخليج منطقة في اإلقليمي األمن في وتأثيراتها الهندي المحيط في البحرية "القرصنة
، للدراسات والبحوث االستراتيجية اإلمارات"رؤى استراتيجية" إصدار مركز  بحث نشر في مجلة "،2012
 .83، ص 2012(، ديسمبر 1المجلد األول، العدد )
( من 11( )"التنسيق وتبادل المعلومات"( من "مدونة سلوك جيبوتي"، وكذلك المادة )8انظر، المادة )( 49)
 خليج غينيا"."مدونة قواعد السلوك في 
(50) Rutsel Sylvester J. Martha, “The Legal Foundations of Interpol” (Hart Publishing, 
April 2010), 26-28. See also, “Prosecuting terrorism: the global challenge” speech by 
Ronald K. Noble, organized by the NYU Center on Law and Security Florence, Italy, 4 
June 2004. Available on: http://www.interpol.int/Public/ICPO/speeches/SG20040604.asp. 
(12 Oct. 2014). 
(51)  See, Corfu Channel Case (Merits), JCJ Reports 1949, pp. 4  
27
Malaeb: ??????? ?????? ??????? ??????? ???????
Published by Scholarworks@UAEU, 2017
 [ملكافحة القرصنة البحرية الدويلالتعاون ]
 
 
                               العربية المتحدة[ اإلماراتجامعة  -كلية القانون -]مجلة الشريعة والقانون 474
 
 
تعلن الدولة الساحلية اإلعالن املناسب "((، حيث جاء فيها: 2  - 24يف املادة  
. هبذا نستدل عىل (52 "اإلقليميه داخل بحرها بوجودعن أي خطر عىل املالحة تعلم 
كون القرصنة البحرية تشكل خطرًا عىل  –أن تبادل املعلومات ملكافحة القرصنة 
حدثت  ذاإ أيضاً متت القرصنة يف املياه الدولية، بل  إذاواجب ليس فقط  -املالحة
ة، غري أن األساس القانوين للتعاون فيهام اإلقليميأعامل السطو والعنف يف املياه 
(( من قانون البحار يف حال متت 24( من املادة  2ُيتلف، إذ يستند عىل  البند  
( من 100ة، ويستند عىل املادة  اإلقليميأفعال السطو املسلح عىل السفن يف املياه 
طبيعة د القانون البحار يف حال متت القرصنة يف املياه الدولية. األمر الذي يؤك
 . 1982املتحدة لقانون البحار لعام  األممالقانونية الشاملة التفاقية 
 اً شكل تعاونفعال التي تكننا متييز االختالف يف طبيعة األباإلضافة ملا تقدم، يم
ما وقعت  إذا "publicity(53 إعالن"عند مكافحة القرصنة، ألهنا تكون بمثابة  اً دولي
 وماتتبادل معل"ة، وعىل هيئة اإلقليمييف املياه  أعامل السطو املسلح البحرية
“exchange of information  يف حال متت القرصنة البحرية يف املياه الدولية. ما يؤكد
ني عىل املب الدويلوجود تالزم بني تبادل املعلومات والبيانات من جهة، والتعاون 
ئدة املتبادلة، فاة والاإلقليميمبادئ قانونية عامة تتمثل باملساواة يف السيادة والسالمة 
ر يف هذا السياق، بأن سهولة وفعالية مجع املعلومات وتبادهلا كّ من جهة أخرى. ونذ
 يتوقف عىل طبيعة ومدى التعاون القائم بني الدول.
 
                                                 
 .1982المتحدة لقانون البحار لعام  األمممن اتفاقية ( 2البند ) -(24راجع، المادة )( 52)
. "سه أخفاهعْكوأْعَلَن: )فعل(، إعالًنا ، فهو ُمعِلن ، والمفعول ُمعَلن. أعلن األمَر: أظهره، صرَّح به وجهر، ( "53)
 متوفر على: )د. م(، )د. ن(، )د.ت(، ."معجم عربي عربي -معجم المعاني الجامع "راجع: 
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%B1
%D8%A8%D9%8A&word=%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86 (9 Oct. 
2014). 
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 الفرع الثاين: 
 تبادل املعلوماترشوط االلتزام بواجب 
لألمهية الواضحة والرضورة امللّحة لتأمني تبادل فّعال للمعلومات وحتقيق  نظراً 
اإلفادة املرجوة منها، ال بد من وجود عمليات أولية تسبق عملية تبادهلا، أال وهي 
 Collection, evaluation andمجع البيانات وتصنيفها وحتليلها وإعدادها "عمليات 
analysis of data" إذ من العسري عىل الدول اختاذ القرارات املتصلة بموضوعات ،
دولية هامة مثل القرصنة دون مجع املعلومات وحتليلها وإعدادها يف سجالت 
ل عليها، يمكن أن تصبح وّ ذ ما انعدمت هذه السجالت التي يعخاصة. ذلك ألنه إ
ي اخلطأ يف أن يؤد القرارات املتخذة متحيزة بسبب التأثريات الشخصية، كام يمكن
التقدير إىل قرارات ال أساس هلا. نتيجًة لذلك، ال بد من توفر رشوط يف املعلومات 
املتبادلة، أمهها أن تكون املعلومات والبيانات املعتمد عليها موثوقة وصادرة عن 
جهات ُيؤخذ برأهيا. من هنا تربز أمهية إنشاء كيانات تنظيمية مالئمة جلمع البيانات 
ها وتفسريها، عىل أن تكون هذه الكيانات جمهزة بشكل ممتاز وحائزة عىل وحتليل
اخلربات الواسعة. علاًم أن التكنولوجيا الالزمة وتضم موظفني مدربني من ذوي 
ضاء للق الدويلنشاء مثل هذه الكيانات ُيعدُّ بحد ذاته إحدى آليات التعاون إجمرد 
 عىل القرصنة البحرية. 
وبغية أن تكون عملية مجع البيانات مفيدة، ال بد من أن تتم وفق خطة منهجية 
بني الدول التي تعتزم التعاون فيام بينها، وأن تشمل اخلطة العنارص الرضورية 
املتعلقة باملوضوع املشرتك، وهو ما أكده فريق من اخلرباء تابع لألمم املتحدة والذي 
فر إعداد وتنفيذ خطة جلمع وتبادل املعلومات يو أن جمرد امليض يف عملية"توصل إىل 
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 .(54 "فرصة ممارسة العمل معًا ويعمل عىل هتيئة جو من التعاون
تفى عىل معلومات موثوقة، جيب أال ُيك الدويلبنَى التعاون تأسيساً عىل رضورة أن ي
بجمع البيانات واملعلومات، بل يتحتم فحصها ومتحيصها وحتليلها باستخدام 
التكنولوجيا احلديثة وإرشاف ذوي اخلربة واالختصاص، ومن ثم وضعها أمام 
أصحاب القرار بصورة يسهل استخدامها. فضاًل عن وجوب العمل عىل حتديث 
بيانات املجموعة، من خالل املراقبة املتواصلة للمستجدات. وتطوير املعلومات وال
ون أشد خطورة عىل القرارات االتكال عىل معلومات وبيانات متقادمة قد يك ألنذلك 
فتقار املسّلم به إىل املعلومات الكافية والنافعة، والذي عىل األقل جيعل املخططني من اال
ة تعاون ومشاركة جهات عدة يف وصانعي القرارات يرتيثون. هبذا نستنتج رضور
عملية تبادل املعلومات ملكافحة القرصنة البحرية، هبدف ضامن القضاء عىل هذه 
 ، األمر الذي سنتناوله يف املطلب التايل.(55 الظاهرة ومعاجلة كافة تداعياهتا
 املطلب الثاين:
 ملكافحة القرصنة البحرية الدويلطبيعة التعاون 
وواجب تبادل املعلومات ملكافحة القرصنة  الدويلمع ثبوت واجب التعاون 
البحرية، ينبغي حتديد طبيعة التعاون املطلوب يف هذا النوع من القضايا الدولية، 
النموذجي( ملنع   الدويلوهنا نقرتح االبتعاد عن املفاهيم التقليدية املتعلقة بالتعاون 
، (56 الكيل املتعدد التخصصاتمن ذلك عىل التعاون  اجلريمة العادية، واالعتامد بدالً 
                                                 
 األمم، هيئة 34، المجلد الثاني، الجزء األول، وثائق الدورة 1982لعام  الدوليراجع، حولية لجنة القانون  (54)
 .210المتحدة، ص 
من تداعيات القرصنة على سبيل المثال ال الحصر، مساهمتها في خسارة الشركات أموااًل طائلة نتيجة لعدم  (55)
 متدتوصول حمولتها إلى هدفها النهائي في الوقت المحدد باإلضافة إلى اضطرارها لدفع نفقات الفدية. كما 
ن، ما اضطرها طائلة جراء اختطاف السفأيضًا إلى شركات التأمين التي أصبحت تخسر مبالغ القرصنة تداعيات 
 رية.شكل ذلك عبئًا إضافيًا على الشركات التجافإلى رفع أقساط التأمين على السفن المارة بخليج عدن، 
 متعدد األطراف، وهو ما يعرف "بالتعاون الجماعي". أيضًايتضمن هذا أن يكون التعاون  (56)
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السلطات احلكومية واهليئات الدولية العاملة يف ميادين خمتلفة، اعتادت  ألنذلك 
عند حماولتها للحد من القرصنة البحرية، تنفيذ مهامهتا بشكل فردي، أي  سابقاً 
بشكل مستقل عن بعضها البعض. فمثاًل، كانت تنخرط الرشطة يف أعامل الرشطة 
م اجليش يف العمليات العسكرية البحتة، وهلم جرا. باإلضافة إىل البحتة، ويقو
ذلك، كثريًا ما كان مستوى التعاون بني هذه اهليئات والقطاع اخلاص متواضعًا، إن 
 شبه معدوم. -يف أحيان كثرية -مل يكن 
ال شك بأن هذا النموذج التقليدي يف معاجلة القضايا يمكن أن يكون مفيدًا عند 
للجريمة التي تقع عىل اليابسة كالقتل والسطو  "شكال الكالسيكيةاأل"مكافحة 
مة مثل للجري نسبياً  "األشكال اجلديدة"والرسقة. إال أن التحديات التي صاحبت 
أو جتدد اجلرائم القديمة مثل القرصنة البحرية، سلطت الضوء عىل أوجه  اإلرهاب
 الدويلع ات يقتيض من املجتمالقصور الفعلية يف هذا النهج التقليدي، األمر الذي ب
 القيام بام ييل:
تغيري نوع املهام التي تقوم هبا كل جهة فاعلة. عىل سبيل املثال، جيب أن ُيطلب  -
من القوات العسكرية االنخراط يف أنشطة ذات طابع إنفاذ القانون، كام جيب أن 
ر إليها ظُيطلب من قوات الرشطة التحقيق يف األنشطة غري املرشوعة التي مل ُين
 باملعنى الدقيق هلذا املصطلح. و "النموذجي"كجرائم يف القانون العادي 
إجراء تغيريات موضوعية مؤسسية، وبني املؤسسات، حيث الضوابط بحاجة  -
إىل تعديالت، مع رضورة إرشاك مجيع العنارص الفاعلة يف عملية مكافحة القرصنة 
إقامة تعاون مجاعي بني الوكاالت البحرية. ومن ثم الدعوة إىل اتباع هنج كيل و
                                                 
See, Herman Wijffels , Frans van den Boom and Gabi Spitz, et, al , “A New Approach to 
International Cooperation”, Amsterdam, 30 November 2012, pp.19. Available on: 
http://www.ncdo.nl/sites/default/files/A%20new%20approach%20to%20international%2
0cooperation%202013%2001%2009.pdf (10 Oct. 2014). 
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بعضها  عن واملؤسسات التي ُيتلف غالبًا دورها وأنشطتها العامة اختالفًا كبرياً 
متكني الدول واهليئات والوكاالت وتنسيق التفاعل بينها،  ألنالبعض، ذلك 
والتعاون بني التخصصات املتعددة، ليس فقط مرغوبًا يف وقتنا احلارض، بل غدا 
ك ألنه عندما جتتمع عدة جهات بقصد حتقيق هدف موحد، أو لتحقيق ملزمًا. ذل
  مصلحة واحدة تأيت عادة النتائج موازية للتوقعات وأحيانًا كثرية تتجاوزها.
 بتعزيز التعاون الكيل املتعدد التخصصات األمنبناًء عىل ما تقدم، اهتم جملس 
هذا املوضوع عند  2010وبوجوب تنميته، وناقش يف شهر يناير/كانون الثاين عام 
إىل  "بان كي مون"معاجلته لألزمات العاملية، دعا يومها األمني العام لألمم املتحدة 
اج إىل واجهنا نحتيف أية أزمة ت"مزيد من املرونة يف مواجهة املشاكل املعقدة، قائاًل: 
 .(57 "العبني للتعاون يف األوجه املتعددة لألزمة للبحث عن حلول هلا
خلطورة عمليات القرصنة البحرية، يتصف  تأسيسًا عىل هذه الدعوة، ونظراً 
بأمهية خاصة يف مكافحتها، إذ عىل  "التعاون الكيل متعدد التخصصات"نموذج 
ن إال أن طبيعتها اخلاصة تتطلب تعاو الرغم من أن القرصنة تعد جريمة كالسيكية،
النقل "مشاركة  مثالً جهات منوعة، منها مشاركة جهات عدة متخصصة، من بينها 
يف حوزة هذه اجلهة معلومات قّيمة يمكن استخدامها للتحقيقات  ألن، "البحري
اجلنائية واملالحقات القضائية، وغريها. هبذا نخلص إىل وجود حاجة ملحة إلقامة 
ني كافة اجلهات املعنية بالبحار من بحريني ووكاالت إنفاذ القانون وقطاع تعاون ب
لنجاح أعامل مكافحة القرصنة  أساسياً  مثل هذا التعاون يبقى أمراً  ألنخاص، 
 البحرية، إال أن مثل هذا التعاون ال ُيلو من التحديات، سنبينها يف املبحث التايل.
                                                 
، 2010/ 13/1ة على لعب دور متناٍم في أزمات العالم"، اإلقليمييحث المنظمات  األمنمجلس راجع، " ( 57)
 متوفر على: 
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=12343#.UXfahxXfqvE (10 Sep. 2014). 
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 الدويلالتحديات اخلاصة بالتعاون 
 يف مكافحة القرصنة البحرية 
بني الدول واملنظامت الدولية ذات الصلة وباألخص عن طريق  يعترب التعاون
تبادل املعلومات أمرًا حيويًا ملكافحة القرصنة وينبغي أن يطبق كإجراء عام. غري أن 
ما يتعلق بواجب تبادل  من الصعوبات، منها االلتزام هبذه اآللية يتضمن عدداً 
 املعلومات بحد ذاته، وأخرى ترتبط باجلهات املعنية بمكافحة القرصنة البحرية. 
 املطلب األول:
 حتديات تتصل بآلية تبادل املعلومات
يف كثري من األحيان، ال تسلط الصكوك الدولية املعنية بموضوع القرصنة الضوء 
جب ، مل ُيذكر واسابقاً إذ كام أرشنا  عىل النطاق الدقيق لواجب تبادل املعلومات.
( من قانون البحار أو يف أي مكان آخر يف 100تبادل املعلومات رصاحة يف املادة  
اتفاقية قمع ". ومل يكن احلال أفضل من ذلك يف (58 قسم القرصنة من تلك االتفاقية
ة إىل احلاجالتي ذكرت  "األعامل غري املرشوعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية
رك ت الدويلما يشري إىل رغبة القانون  .(59 تبادل املعلومات، لكن دون ذكر أي تفاصيل
هذا املوضوع للدول كي تقرر ماهية املعلومات التي ينبغي أن تتبادهلا مع الغري، كيفية 
                                                 
، الذي 1982عام  قانون البحارالمتحدة ل األمماتفاقية ( من 200ل، مع نص المادة )قارن على سبيل المثا ( 58)
عرض نطاق تعاون الدولة حول موضوع تلوث البيئة البحرية. حيث ورد في هذه المادة: "تتعاون الدول، 
مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية المختصة، لغرض تعزيز الدراسات والقيام ببرامج البحث العلمي 
اركة مشاركة نشطة وتسعى إلى المشوتشجيع تبادل المعلومات والبيانات المكتسبة عن تلوث البيئة البحرية، 
ة والعالمية الكتساب المعرفة الالزمة لتقييم طبيعة التلوث ومداه ولتقييم التعرض له اإلقليميفي البرامج 
 ومساراته وأخطاره ووسائل عالجه".
( من اتفاقية قمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المالحة البحرية" 13حيث نصت المادة ) ( 59)
ريق: ــوخصوصًا عن ط 3"تتعاون الدول األطراف في تالفى األفعال الجرمية المحددة في المادة على أن: 
 .ب( تبادل المعلومات طبقًا لقوانينها الوطنية، ..." -1)
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تبادهلا، متى جيب املشاركة يف املعلومات والبيانات ذات الصلة ومتى جيب تقديم 
لتفاصيل. يفتح ذلك الباب واسعًا أمام التحديات التي تتصل بنطاق املزيد من ا
املعلومات الواجب تبادهلا واالستثناءات عليها، كام ُيربز الصعوبات التي يمكن أن 
 تواجه تعميم املعلومات. 
 الفرع األول:
 حتديات تتعلق بنطاق املعلومات الواجب تبادهلا
 ألمناما يتم فرض قيود عىل تبادل املعلومات من منطلق احلرص عىل  كثرياً 
ة قمع اتفاقي"الوطني أو السيادة أو الرسية التجارية. مثل هذه القيود موجودة يف 
، حيث نصت املادة "األعامل غري املرشوعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية
يف  ضاً أي. ومتوفرة "الوطنيللقانون  وفقاً تبادل املعلومات "ب(( عىل  -1 -13 
يف الفقرة العامة التي ُتعنى بالكشف عن  1982( من قانون البحار لعام 302املادة  
ولة ليس يف هذه االتفاقية ما يعترب بأنه يتطلب من د"املعلومات، التي نصت عىل أنه 
طرف، يف وفائها بالتزاماهتا بموجب هذه االتفاقية، تقديم معلومات يكون إفشاؤها 
 .(60 "مع املصالح األساسية ألمنها متعارضاً 
 ستندت التي تلك وبخاصة –ُيستدل من ذلك، أن الدول يمكن أن تستخدم القيود 
لتربير عدم مشاركتها الغري باملعلومات التي بحوزهتا، بناء  -"ميالقو األمن" حجة إىل
ن تنفيذ إملصاحلها اخلاصة. إال أن من البدهيي القول  وفقاً عىل ما ورد يف ترشيعاهتا أو 
القوانني واللوائح الوطنية التي متنع أو حتد من تبادل املعلومات ينبغي أال يتم إال 
( ومن واجب بذل 100كاستثناء من االلتزام العام بتبادل املعلومات املستمد من املادة  
نة يف حوزهتا بيانات ذات صلة بالقرص العناية الواجبة. وعليه، فإن الدولة التي يكون
                                                 
 .1982عام ل قانون البحارالمتحدة ل األمم( من اتفاقية 302) المادةراجع،  ( 60)
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 املشاركة فيها، تتحمل عبء تربير موقفها.  -أو حتى ترفض -البحرية وهتمل
( من اتفاقية قانون البحار، 302ن النهج الوارد يف املادة  إقد يقول البعض، 
املصالح األساسية ألمن "يسمح بعدم اإلفصاح عن املعلومات بقصد محاية 
( وإن سمح بذلك، إال أنه يستند 302 هؤالء، بأن نص املادة  . ونرد عىل"الدولة
ية. يقتيض من الدول أن تفي بالتزاماهتا بحسن ن الدويلإىل مبدأ أسايس يف القانون 
امتنعت دولة ما عن تبادل معلومات متصلة بمنع وقمع أعامل  إذانتيجة لذلك، 
اون وفت بالتزامها بالتعن تلك الدولة أإة البحرية، ال يمكن القول حينها القرصن
املعلومات التي يتم تبادهلا ملكافحة القرصنة البحرية، هي التي يتم  ألن بحسن نية،
تبادهلا عادة كإجراء موحد بني سلطات إنفاذ القانون عند التصدي للجريمة، 
كتحديد هوية املشتبه فيهم، طريقة عملهم، وغريها.... أي أن تبادل مثل هذه 
رية أم أكانت كيانات بح املعلومات بني الكيانات املعنية بمكافحة القرصنة  سواء
 القومي للخطر.  األمنمن وكاالت إنفاذ القانون( من غري املحتمل أن تعرض 
 "(61 قاعدة بيانات االنرتبول للقرصنة العاملية"نشاء إتأكيدًا عىل هذا التحليل، تم 
 6663 جلسته يف اختذه ( الذي2020رقم   األمن، وأوضح قرار جملس 2011عام 
بشأن احلالة يف الصومال، اهلدف  2011 نوفمرب/الثاين ترشين 22 يف رقم املعقودة
يثني عىل اإلنرتبول إلنشاء قاعدة بيانات  األمنأن جملس "من ذلك بنصه عىل 
القرصنة العاملية هتدف إىل ترسيخ املعلومات حول القرصنة قبالة سواحل 
الصومال، وتيسري تطوير التحليل العميل إلنفاذ القانون، وحيث مجيع الدول عىل 
تقاسم هذه املعلومات مع اإلنرتبول الستخدامها يف قاعدة البيانات، من خالل 
                                                 
لقواعد اإلنتربول لمعالجة البيانات، يحتفظ ُمصدر البيانات التي عممت عبر قنوات اإلنتربول  وفقًا (61)
(، وهذا يشمل، في جملة أمور، الحق في فرض قيود 1) 7بالسيطرة على البيانات الخاصة به بحسب )المادة 
ى أو البلدان األخر على الوصول أو استخدام مثل هذه البيانات من قبل المستخدمين اآلخرين للنظام، أي
 ( من القواعد المتعلقة بمعالجة البيانات.58( و )1)البند 7الكيانات الدولية بحسب )
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. بالرغم من ذلك، ال زال تدفق املعلومات بني البحريني (62 "ت املناسبةالقنوا
 وهيئات إنفاذ القانون يرتافق لغاية اآلن مع كثري من التحديات، نوضحها يف ما ييل. 
 الفرع الثاين:
 حتديات تتعلق بتعميم املعلومات ذات الصلة
ار يف العقود األخرية، انتش الدويلمن أبرز التطورات امللحوظة عىل املستوى 
هذه الظاهرة إىل  ى. ُتعزَ (63 "نظام عاملي جديد"الشبكات التي أسهمت يف إقامة 
عوامل أساسية، أمهها، تسارع االبتكارات التكنولوجية التي مكنّت من تبادل 
لالستجابة الدولية لتزايد  نتيجة ذلك، وامتثاالً  .(64 املعلومات وتنامي العوملة
حوادث القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال ويف خليج غينيا خالل فرتة زمنية 
، ُأنشئت هياكل ومؤسسات جديدة للتصدي للتهديدات اجلديدة، قصرية نسبياً 
وعىل وجه التحديد لتيسري عملية تبادل املعلومات بني اجلهات املعنية بمكافحة 
ادرة شبكة تنفيذية حتت رعاية مب"، عىل سبيل املثال، إنشاء القرصنة. شملت هذه
 The Shared Awareness and De - conflictionتقاسم الوعي ومكافحته "
(SHADE) initiative"  تنسيق األنشطة إىل كآلية لالجتامعات، هتدف  2008عام
فحة اوفض الرصاع بني البلدان واالئتالفات التي تشارك يف عمليات عسكرية ملك
                                                 
، 2013يوليه عام  من تموز/ نه اعتبارًاإ حيث. 2011لعام  2020رقم  الدولي األمنانظر، قرار مجلس  ( 62)
 راصنة والحسابات المصرفية،تضمنت قاعدة بيانات القرصنة معلومات عن أحداث القرصنة، أسلحة الق
 الممولين المشتبه بهم والمفاوضين وغير ذلك.
See, Pierre St. Hilaire, “Somali Piracy: Following the Paper Trail”, pp. 6-7. Available on: 
http://www.indabook.org/preview/wFRpROpCeEG61vKXT27rkKOSjNEKTE7qhxK-
MXdNpRo,/Somali-Piracy-Following-the-Paper-Trail-Marine-
Counter.html?query=Modern-Piracy-Facts (5 Oct. 2014). 
(63) See, Anne-Marie Slaughter, “A New World Order”, (2004, Princeton University 
Press). Available on: http://pup.princeton.edu/chapters/i7712.html (10 Sep. 2014). 
(64) Kal Raustiala, “The Architecture of International Cooperation: Transgovernmental 
Networks and the Future of International Law”. 2002-2003. Available on: 
http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/vajint43&div=8&id=&pag
e= (7 Oct. 2014). 
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لتبادل  (66 ، كام تم إنشاء ثالثة مراكز(65 القرصنة يف خليج عدن وغرب املحيط اهلندي
 .(67 "مدونة سلوك جيبويت"املعلومات ضمن 
من  أثار هذا التعدد واالنتشار لشبكات تبادل املعلومات اجلديدة عدداً 
الكيان والتحديات، ألهنا يمكن أن ختلق بلبلة بشأن الشبكة التي ينبغي استخدامها، 
الذي ينبغي التعامل معه يف حاالت معينة. هذه املشكلة تكون أكثر حدة بالنسبة 
للجهة املقتنية للمعلومات والتي تريد أن تتشارك هبا مع الغري لكنها ليست معتادة 
عىل التواصل مع كيانات من ختصصات أخرى. مثال ذلك، عندما تود رشكة شحن 
 .مثالً خاصة إبالغ املعلومات للرشطة 
باإلضافة إىل ذلك، كثريًا ما تؤدي كثرة الشبكات إىل إحداث إشكاليتني تتعلقان  
بتعميم عنرص املعلومات. فمن جهة، تعميم أمر ما يف وقت واحد يف شبكات خمتلفة، 
قد يؤدي إىل تلقي املستخدمني الذين يرتبطون معًا هبذه الشبكات لذات املعلومة أكثر 
                                                 
(65) See information on SHADE on the Ocean beyond Piracy website at: 
 http://oceansbeyondpiracy.org/matrix/activity/shared-awareness-and-deconfliction-shade 
(10 Oct. 2014). 
البحري لتبادل المعلومات  اإلقليميبإنشاء المركز  2013( لسنة 137رقم )يمني بجمهوري  صدر قرار ( 66)
سطو المسلح ن قمع القرصنة والأنصت عليه مدونة سلوك جيبوتي بشلما  هذا المركز تنفيذًا ىفي اليمن. أت
 من هدفالقليم. دولة من دول اإل 20دن الموقعة من اللذين يستهدفان السفن غربي المحيط الهندي وخليج ع
قليم لسطو المسلح ضد السفن بين دول اإلتعزيز تبادل المعلومات عن حوادث القرصنة وا هونشاء المركز إ
يصال المعلومات المتعلقة بهذه الحوادث إلمنظمة البحرية، وتسهيل استالم وومراكز تبادل المعلومات وا
اقيات برام االتفإيم على قللى حث دول اإلإضافة إا بغرض كشف المجرمين ومقاضاتهم، وتعميمها ونشره
مع المنظمة البحرية والمنظمات الدولية في مجال تبادل المعلومات ومكافحة وقمع القرصنة والسطو المسلح 
ضد السفن. يضم المركز في عضويته عشر دول الى جانب اليمن هي مصر واألردن والسعودية واإلمارات 
لتبادل  البحري اإلقليمي"قرار جمهوري بإنشاء المركز راجع:  المتحدة وعمان والسودان والصومال وجيبوتي.
 على الموقع االلكتروني التالي: 2013يوليو  11، نشر بتاريخ لمكافحة القرصنة واإلرهاب" المعلومات تعزيزًا
http://www.almashhad-alyemeni.com/news29631.html#sthash.L1HaqEnJ.dpuf (29 June 
2015).  
من "مدونة سلوك جيبوتي". متوفرة  (8)انظر المادة  –تم إنشاء هذه "المراكز" في كينيا، تنزانيا، واليمن  ( 67)
 على:
http://www.imo.org/OurWork/Security/PIU/Documents/DCoC%20Arabic.pdf (13 Oct. 
2014). 
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ُتثقل هذه التعددية كاهل نظام املعلومات ومستخدميها، من مرة. بالتايل يمكن أن 
فضالً عن أهنا ُيمكن أن ُتضعف قيمة وأمهية املصادر. من جهة أخرى، هناك أمر آخر 
شائع جدًا حُيتمل أن يكون أكثر خطورة، يتعلق باحلالة التي قد تعمل فيها الشبكات 
لك إىل مكن أن يؤدي ذدون أي تنسيق بني بعضها البعض، حيث ي "دائرة مغلقة"يف 
فقدان معلومات ثمينة بسبب هيكلة هذه الشبكات وكيفية ربطها معًا. كام يمكن أن 
ما تم تعميم معلومة معينة يف شبكة واحدة دون أن  إذايصبح للوضع عواقب أخطر، 
تعمم يف باقي الشبكات، عندها تصبح مثل هذه املعلومة بمثابة القطعة املفقودة من 
 اللغز الذي حتاول كيانات مرتبطة بشبكات أخرى حله. 
فرقة اإلنرتبول "رئيس  Mr. St. Hilaireسانت هيلري/باإلضافة ملا تقدم، أشار السيد
أن "إىل أنواع أخرى من التحديات املرتبطة بتبادل املعلومات، قائالً  "البحرية للقرصنة
هناك كمية كبرية من املعلومات عن شبكات القرصنة، لكنها جمزأة، ويف حوزة جهات 
هلا القليل من اخلربة يف جتربة العمل معاً عن كثب. عىل سبيل املثال، قد تكون املعلومات 
ولني عنها يف حوزة القوات املسلحة، وقد تكون عن هجامت القرصنة واملسؤ
املعلومات التكميلية حول اهلجامت نفسها يف حيازة دولة العلم ومالك السفينة 
ووكاالت إنفاذ القانون املحلية وأفراد الطاقم والرهائن واجلهات الفاعلة اخلاصة التي 
بني ضعف االتصاالت "أن . وأضاف "(68 جتري املفاوضات للحصول عىل فدية
أصحاب السفن والقوات البحرية، ووكاالت إنفاذ القانون يعني أنه من الصعب وضع 
 . (69 "تصور كامل ملا حيدث يف هجامت القراصنة
نتيجًة لوجود هذه التحديات، تم اقرتاح حل حلرص تدفق املعلومات املعنية 
، "ماتوآلية واحدة مشرتكة لتقاسم املعل"بمكافحة القرصنة البحرية، متثل بإنشاء 
                                                 
(68)  For further information on the database, see: Pierre St. Hilaire, op cit., pp. 6-7. 
(69) See, ibid, pp 6-7. 
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 عىل أن تعمل هذه اآللية عىل مستويني: 
ة ، إذ ينبغي أن ُيعنّي يف كل بلد نقطة اتصال واحداألول، يتم عىل الصعيد الوطني
والتواصل مع أصحاب  (70 ، لتسهيل التنسيق بني الوكاالت املحلية"سلطة مركزية"
سائل أصبح أمرًا مألوفًا يف امل "سلطة مركزية"تعيني  ألناملصلحة اخلارجيني. ذلك 
، كوهنا أثبتت فعاليتها يف منع (71 يف املسائل اجلنائية الدويلاملتصلة بالتعاون 
االزدواجية يف العمل ويف التغلب عىل احلواجز اللغوية ويف إقامة العالقات 
يا يف  رئيًس مالً عا "السلطة املركزية"الشخصية غري الرسمية، بالتايل باتت تشكل 
 الفعال يف الوقت املناسب.  الدويلتيسري التعاون 
إنشاء جهة  2011كتوبرا، تم فعاًل يف ترشين األول/الدويلالثاين، عىل الصعيد 
جمموعة االتصال حول "حتت رعاية  "(5املجموعة  "ترأستها إيطاليا ُعرفت بـ 
                                                 
حول أهمية التنسيق على الصعيد المحلي، ذكر بريان ويلسون بأن: "في هذا السياق ]من القرصنة  (70)
القرصنة أن  لقمع . كما تثبت الجهود التي بذلت مؤخرًاًاحاسم ًاأمرالصومالية[، يعتبر التعاون بين الدول 
البحري على  األمنالتعاون داخل كل دولة من الدول له نفس الدرجة من األهمية. وقد تنطوي عمليات 
 أريد لها أن تنجح". إذاواسع بين مختلف الوكاالت الحكومية الالتعاون والتنسيق 
See, Brian Wilson, “Reshaping maritime security cooperation: the importance of 
interagency coordination at the national level,” Modern Piracy – Legal Challenges and 









القانون ( 32والمادة ) ،السلوك المذكورة أعاله المعتمدة في جيبوتي والكاميرونقارن مدونات  (71)
لإلنتربول، التي نصت على أن على كل دولة عضو أن تعين هيئة لتخدم كمكتب مركزي وطني. ساسي األ
رى ألخ)ب( الهيئات في الدول ا ،على أن تضمن هيئة التنسيق االتصال مع: )أ( اإلدارات المختلفة في البلد
 (. 82اإلنتربول، الحاشية ) ساسيالقانون األ)ج األمانة العامة للمنظمة(. انظر، 
See, http://www1.umn.edu/humanrts/arab/CorgCRIME.html 
 http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/ 
TOCebook-e.pdf. (16 Oct. 2014).  
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 Contact Group on Piracy off the Coast of القرصنة قبالة سواحل الصومال
Somalia”  للتحقيق يف التدفقات املالية املتصلة بالقرصنة. تركز هذه املجموعة عملها
عىل كيفية النهوض بتبادل املعلومات دوليًا بني اجلهات الصناعية والسلطات 
ول باحلكومية لتعطيل القراصنة، وتعمل مع رشكاء رئيسيني آخرين مثل اإلنرت
نفاذ القانون الوطنية ووكاالت االدعاء املتابِعة لتحقيقات مالحقة إووكاالت 
 لتحقيق فهم أفضل لكيفية تدفق األموال غري الدويلالقرصنة، كام تعمل مع البنك 
باعتامد ". وقد أوصت هذه املجموعة (72 املرشوعة املرتبطة بالقرصنة البحرية يف املنطقة
ع بلد لتعزيز عملية التنسيق املحيل وتسهيل االتصال منقطة واحدة لالتصال يف كل 
. أما فيام يتعلق باالتصاالت التي تتعلق بالتدفقات املالية، فقد (73 "القطاع اخلاص
النقطة الدولية الرئيسية لالتصال مع  "اإلنرتبول"( 5حددت املجموعة العاملة  
 تعريف عىل الدويلع صناعة النقل البحري لتبادل املعلومات، لتعزيز قدرة املجتم
 وحتديد موقع ومقاضاة القراصنة ومنظمي عملهم ومموليهم.
 "International Trust Fund الدويل االستئامين الصندوق"كذلك، تم إنشاء  
 سواحل قبالة ملكافحة القرصنة الدول مبادرات اليابان، لدعم من بمبادرة
 من املترضرة الدول وغري الدول من حث هذا الصندوق اجلهات الفاعلة الصومال.
 لدعم االستئامين التمويل . وبالفعل، قدم الصندوق(74 فيه تسهم أن القرصنة عىل
 حماكمة ة عىلاإلقليمي القدرة تعزيز دفبه القرصنة التي تكافح الدول مبادرات
 حلقوق الدويل للقانون وفقاً  منهم املدانني وسجن قراصنة منهبأ املشتبه األشخاص
                                                 
(72)  See: http://www.thecgpcs.org/work.do?action=workAd. (23 Sep. 2014). 
 . متوفر على:2012أكتوبر  22، بتاريخ 2020عام  األمنبقرار مجلس  عماًلانظر تقرير األمين العام  (73)
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/s_2012_783.pdf. (18 Sep. 2014). 
 .2010نوفمبر  23الذي ُاعتمد في  2010عام  (1950)رقم  األمنراجع، قرار مجلس  (74)
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 ترشين الثاين/نوفمرب يف االستئامين الصندوق قام". كام (75 به املعمول اإلنسان
فرتة  خالل الرهائن إىل الدعم لتقديم "الرهائن دعم برنامج"بإنشاء  2012
 .(76 "االحتجاز مدة طوال أرسهم وإىل م،نهأوطا إىل متهوعود عنهم اإلفراج
ات ة القائمة بالفعل لتبادل املعلوماإلقليمين اهلياكل الدولية وإ هبذا، يمكن القول
 ظراً نواملتعلقة بالقرصنة، تقدم الدعم الكايف وتلبي احلاجة إىل تبادل املعلومات. إال أنه 
إلنشاء الكثري من مراكز املعلومات والشبكات، وألن حتديد نقطة واحدة لالتصال فيام 
يق كز عن طريق تطببينها ليس باألمر السهل، ينبغي النظر يف إدماج عمل هذه املرا
حث ، بحيث يضمن أن ينتج عن الب"شبكة شبكات"نموذج التشغيل املتداخل خللق 
يف نظام معني ردود من مجيع الشبكات املرتابطة األخرى، وجينّب احلاجة إىل التحقق 
من كل نظام عىل حدة. أي أننا ندعو إىل رضورة التنسيق بني الشبكات املوجودة وتقييم 
اكل نشاء املشها، حتى ال يفاقم هذا اإلؤشبكة مزمع انشا ألي مركز أو القيمة املضافة
 القائمة بالفعل.
 املطلب الثاين:
 حتديات تتصل باجلهات املعنية بمكافحة القرصنة البحرية
التعاون "البحار، تتطلب مكافحتها أكثر من  أعايليف  يأعامل القرصنة جتر ألن نظراً 
أكثر من التعاون املتعارف عليه يف جرائم  يللرشطة وللمدعني العامني، أ "النموذجي
القانون العادي التي حتدث عىل اليابسة. لذا، سوف نتناول يف هذا املطلب التحديات 
ت األخرى التي تنجم عن دور القوات البحرية يف مكافحة القرصنة، ودور اجلها
                                                 
اإلنمائي جهودا  المتحدة األمم وبرنامج والجريمة المعني بالمخدرات المتحدة األمم "بذل مكتب (75)
 سجن على ة،اإلقليمي السلطات ذلك في بما الصومال، السجون في نظام قدرة تعزيز لمساعي دعما
( 1897) رقم األمناإلنسان". انظر، قرار مجلس  لحقوق المنطبق الدوليالقانون  مع تماشيًا المدانين القراصنة
 .3، مرجع سابق، ص 2009لعام 
 .7061 رقم جلسته في بشأن الصومال اتخذه الذي 2013لعام  (2125)رقم  األمنراجع: قرار مجلس  (76)
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 الفاعلة يف ذات املوضوع. 
 الفرع األول:
 دور القوات البحرية يف مكافحة القرصنة البحرية
املطلوب ملكافحة القرصنة البحرية مشاركة القوات  الدويليستلزم التعاون 
البحرية ككيانات خط مواجهة أمامي، لقدرهتا عىل منع اهلجامت ومجع املعلومات 
التي يمكن أن تسّهل املالحقة القضائية. إال أن واقع ممارسة العمليات التي هلا طبيعة 
معينة  خلق مشاكلإنفاذ القانون من قبل البحريني يف مكافحة القرصنة البحرية 
تتعلق بتبادل املعلومات، إذ أدى الدور القيادي الذي اختذته القوات البحرية يف 
 -ال سيام يف املراحل األوىل ملكافحتها قبالة سواحل الصومال -مكافحة القرصنة 
حرية فعل القوات الب ألنعن دور هيئات إنفاذ القانون،  الدويلإىل تغايض املجتمع 
 يف األمنحتول لنموذج إنفاذ قانون. لذلك، اعتمد جملس  2008قبل هناية عام 
برقم  قراراً  2010الثاين/ نوفمرب ترشين 23 يف املعقودة 6429جلسته رقم 
. أشار فيه بشكل واضح إىل دور (77 تعلق بالقرصنة قبالة ساحل الصومال( 1950 
حة ل مكافاملنظامت الدولية مثل اإلنرتبول والرشطة األوروبية العاملة يف جما
القرصنة للقيام هبذا الدور. حيث أكد هذا القرار عىل أمهية مواصلة تعزيز مجع األدلة 
حالتها إىل السلطات املختصة، ورحب بالعمل إن أعامل القرصنة واحلفاظ عليها وع
واإلنرتبول واجلامعات الصناعية يف وضع  (78 اجلاري من قبل املنظمة البحرية الدولية
 يضاً أإرشادات للبحارة للمحافظة عىل مرسح اجلريمة عقب أعامل القرصنة، وحث 
                                                 
 .2010نوفمبر  23، الذي ُاعتمد في 2010لعام  (1950)رقم  األمنراجع، قرار مجلس  (77)
 توحد بالقرصنة عالمية خاصة بيانات قاعدة بتشغيل الجنائية للشرطة الدولية فمثاًل، "قامت المنظمة (78)
 التخاذ إليها االستناد يمكن وضع تحليالت وتيسر الصومال سواحل قبالة بالقرصنة المتعلقة المعلومات
 .12، مرجع سابق، ص2013لعام  (2125 ) رقم األمنالقانون". راجع: قرار مجلس  إنفاذ إجراءات
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الدول عىل التعاون مع اإلنرتبول ومكتب الرشطة األورويب، ملواصلة التحقيق 
، (79 يف الشبكات اإلجرامية الضالعة يف أعامل القرصنة قبالة سواحل الصومال الدويل
 . (80 بام يف ذلك تلك املسؤولة عن التمويل غري املرشوع والتسهيل له
بناء عىل هذا القرار، تزايد االعرتاف باحلاجة إىل إرشاك مجيع األطراف الفاعلة 
د نموذج تعاون كيل متعد" من كجزء –بام يف ذلك دوائر إنفاذ القانون  -ذات الصلة
رقم  مناألضافة إىل قرار جملس ملكافحة القرصنة البحرية. إذ باإل "التخصصات
( اآلنف الذكر، حدثت أمور أخرى سامهت يف التحول اإلجيايب يف هنج 1950 
 الصكوك التالية، فمثاًل:
 6512 جلسته رقم يف ( اختذه1976برقم   األمنأوالً، تم اعتامد قرار ملجلس 
بشأن احلالة يف الصومال، ترصف فيه جملس 2011 أبريل /نيسان11 يف املعقودة
 ، حيث: "املتحدة األممميثاق "من  "الفصل السابع"بموجب  األمن
ب ة، ومع مكتاإلقليمي( دعا الدول، منفردة أو بالتعاون مع املنظامت الدولية 1
املتحدة للمخدرات واجلريمة واإلنرتبول، لدراسة اإلجراءات املحلية  األمم
وملساعدة الصومال ودول أخرى يف املنطقة يف تعزيز قدراهتا يف  للحفاظ عىل األدلة
 إنفاذ قانون مكافحة القرصنة، كام
                                                 
عندما  ، وذلكسابقًاعلمًا أن إشراك قوات الشرطة في مكافحة القرصنة البحرية كانت قد وضعت  (79)
بدأت الحالة قبالة ساحل الصومال تتدهور. انظر، على سبيل المثال "قانون الممارسة للتحقيق في جرائم 
القرصنة والسطو المسلح ضد السفن"، الذي اعتمدته "جمعية المنظمة البحرية الدولية" بالقرار رقم 
((A.922(22)  المدرجة في هذا القانون "إشراك المنظمات . حيث كان من بين النقاط 2001نوفمبر  29في
رصًا األدلة المتراكمة من حاالت مختلفة فأن تخلق ذات الصلة )مثل اإلنتربول( في مرحلة مبكرة، إمكانية 
للتعرف على الجناة، ضرورة البحث في قواعد البيانات المناسبة، وأهمية االتصال باإلنتربول للمعلومات عن 
 (".مثاًلابقة المجرمين )لهم إدانات س
 المناسبة اإلجراءات اتخاذ على الدول جميع 2010لعام  (1950رقم) األمنمجلس  حيث "حث قرار (80)
 المتأتية العائدات وغسل القرصنة ألعمال المشروع غير التمويل لمنع المحلية القائمة قوانينها بموجب
 .2010عام  (1950)رقم  األمنقرار مجلس منها". راجع، 
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دلة واحلفاظ عليها وإحالتها إىل د عىل أمهية مواصلة تعزيز مجع األ( شد2 
 للسلطات املختصة، و
( حث الدول واملنظامت الدولية لتبادل األدلة واملعلومات ألغراض إنفاذ 3
 . (81 افحة القرصنة بغية ضامن إجراء فعالقانون ملك
 -ورد معنا آنفاً  – 2011( عام 2020برقم   األمنثانيًا، سلط قرار آخر ملجلس 
الضوء عىل أمهية تقاسم املعلومات مع اإلنرتبول ومكتب الرشطة األوروبية 
(، ألغراض التحقيق مع املسؤولني عن متويل وتسهيل االجتار Europol اليوروبول 
 .(82 املرشوعغري 
العملية "عىل  "2008قرار جملس االحتاد األورويب عام "ثالثًا، تم تعديل 
                                                 
 .2011أبريل  11، الذي ُاعتمد في 2011عام ( ل1976)رقم  األمنانظر، قرار مجلس  (81)
حول هذا القرار، قال األمين العام لإلنتربول السيد رونالد ك. نوبل: "يشكل هذا القرار الجديد لمجلس  (82)
نتربول ات عبر اإلمن حيث إقرار الدور المحوري لتبادل المعلوم كبيرًا التابع لألمم المتحدة تطورًا األمن
: "يعترف هذا القرار بأن وأضاف قائاًل .بهدف مكافحة الشبكات اإلجرامية الضالعة في القرصنة البحرية"
أجهزة إنفاذ القانون الدولية توفر صلة الوصل األساسية بين االعتقاالت التي ُتجرى في إطار العمليات 
المتحدة  األممراجع: " م المتصلة بهم ومقاضاتهم".العسكرية وبين التحقيق بشأن القراصنة وشبكات اإلجرا
 تحث على التعاون مع اإلنتربول لتعزيز مكافحة القرصنة البحرية"، متوفر على:
http://www.interpol.int/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D8%A
7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2011/PR096/ (12 Oct. 
2014). 
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. (84 ، وهي عملية االحتاد األورويب العسكرية قبالة سواحل الصومال(83 "أتاالنتا
 حيث أشار اإلطار املعدل للقرار عىل نحو بنّي إىل:
ديد ساعدة يف حت( رضورة مجع البيانات بام يف ذلك اخلصائص املحتملة للم1 
 ، و(85 هوية املشتبه يف القرصنة، مثل بصامت األصابع
م املعلومات عرب قنوات اإلنرتبول والتحقق من البيانات ي( وجوب تعم2
الشخصية املتعلقة باملشتبه فيهم، بام يف ذلك بصامت األصابع وغريها من املعرفات 
 .(86  االسم، تاريخ امليالد، إلخ...(
                                                 
 2015مارس  16 بتاريخ CFSP) 2015/441)قراروهي:  لمجلس االتحاد األوروبي، هناك عدة قرارات ( 83)
دريب ت لإلسهام في األوروبي التحادالعسكرية لالبعثة  على CFSP/2010/96 القرار نطاقلع والموس المعدل
 المشترك العمل بتعديل 2014نوفمبر  21 بتاريخCFSP /2014/827 مجلسالر اقر. الصومالية األمن قوات
2008/851/CFSP سطو الأعمال القرصنة و وقمع ومنع ردع للمساهمة في األوروبي االتحاد جيشعملية  على
قرار المعدل لل 2014يوليو  22 بتاريخ CFSP/2014/485 ر مجلساقر الصومالي. الساحل قبالةالمسلح 
2012/389/CFSP راجع: قي.القرن األفري في اإلقليمي البحري بناء القدرات في األوروبي بعثة االتحاد على 
http://www.parlament.gv.at/PAKT/EU/XXV/EU/06/21/EU_62111/imfname_10543107.p
df (29June 2015). 
قامت دول االتحاد األوروبي بالشروع في عملية جوية وبحرية أمام الساحل الصومالي لمراقبة السواحل  ( 84)
االتحاد  لقرار مجلس ، تنفيذًاالبحرية الصومالية التي يشن منها القراصنة هجومهم على السفن التجارية
والقاضي بإطالق عملية عسكرية للمساهمة في مكافحة  2008كانون االول/ ديسمبر  8وروبي الصادر في األ
 EU NAVFORالقرصنة قرب السواحل الصومالية، وقد سميت بعملية "يونافور الصومالية "أتالنتا"" 
Somalie – operation “Atalante” . مج ول، مرافقة سفن برناالعمليات ثالثة أهداف رئيسية: األكان لتلك
غذية العالمي التي تنقل مساعدات إنسانية إلى الصومال، وخاصة مقديشو. والثاني، توفير قدر من الحماية األ
لجميع السفن التي تبحر قبالة السواحل الصومالية، والثالث، السعي إلى توفير مستوى من المراقبة ضد أعمال 
صنة قرب تلك السواحل وردعها. راجع: مصطفى بخوش، "القرصنة البحرية في خليج عدن.. الخلفيات القر
 .115، ص 2009، نوفمبر 369والرهانات"، مجلة "المستقبل العربي"، العدد 
سبق أن أدى التعاون بين اإلنتربول واليوروبول في مجال تبادل المعلومات وتحليل المواد المتصلة  (85)
وراثية، إلى تحليل البصمة ال بأعمال القرصنة إلى الكشف عن روابط بين عدد من الحاالت واألفراد استنادًا
 المرجع السابق. انظر، .وبصمات األصابع، واالتصاالت الهاتفية
حول هذا الموضوع، أشار المدير التنفيذي للخدمات الشرطية بالوكالة في اإلنتربول السيد بيرند روسباخ  (86)
: "يتعين اعتماد نهج جماعي لجمع معلومات االستخبار وحشد الموارد عن طريق إقامة شراكات قائاًل
ن الذي تقيمه ل العالمية والتعاواستراتيجية لمكافحة القرصنة البحرية. وفي هذا اإلطار، تؤدي أدوات اإلنتربو
نية في مكافحة هذه الجريمة عبر الوط حاسمًا المتحدة واليوروبول دورًا األممالمنظمة مع شركاء دوليين مثل 
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ال إدارة أفضل حلامية الصوم"حتديثات عىل النسخة الرابعة من رابعًا، تم إدخال 
 Best Management for Protection against Somalia Based Piracy-ضد القرصنة
”(BMP4) 87) 4). متثل الغرض من إصدار هذه النسخة منBMP) 88)  مساعدة السفن
ومجع  ،"ملخاطراملجاالت العالية ا"عىل جتنب، ردع أو تأخري هجامت القرصنة يف 
اخلربات والبيانات التي يتم حتصيلها من قبل القوات البحرية والعسكرية. ما يدل 
 برياً ك عىل أن تطبيق التوصيات الواردة يف هذه النسخة املعدلة يمكن أن يشكل فرقاً 
يف منع السفن من أن تصبح ضحايا للقرصنة. هبذا، ُأضيف فصل خاص ُيعنى 
 القانون.  بالتعاون بني سلطات إنفاذ
يف  إىل بروز حتول إجيايب يف الرؤية االسرتاتيجية الدولية تشري كل هذه التدابري 
مشاريع مكافحة القرصنة. إال أن إمكانية إرشاك دوائر عدة إلنفاذ القانون، أبرزت 
                                                 
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D8%A
7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2011/PR096/ (12 Oct. 
2014). 
(87) See,  
http://www.mschoa.org/docs/public-documents/bmp4-low-res_sept_5_2011.pdf?sfvrsn=0 
(14 Oct. 2014). 
(88) Best Management for Protection against Somalia Based Piracy (BMP4); 
 من وتحديثه إصداره يتم القراصنة ضد النفس عن الدفاع مجال في التجارية للسفن توثيقي دليل هو
 والناتو األوروبي االتحاد ذلك في بما المعنية والمنظمات الدولي الشحن شركات من قبل مجموعة
 يتضمن فريقي. كمااإل القرن البحري األمن مركز قبل من توزيعه ويتم البحري، الدولي والمكتب
 السفينة تتخذها أن يمكن التي الخطوات من قائمة تضع والتي "الذاتية الحماية "تدابير المعنون الفصل
 القراصنة. هجوم صد على قدرة أكثر وتجعلها للقراصنةً هدفا نفسها تجعل أن من حتى تقلل التجارية










D9%8A%D8%A9.pdf?sequence=1 (June 29 2015). 
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بعض الصعاب، ال سيام فيام يتعلق بتسهيل مقاضاة القراصنة، وهي املهمة التي تقع 
القوات البحرية ال متلك  ألنالت إنفاذ القانون. ذلك عادة ضمن نطاق وكا
بالرضورة األدوات أو اخلربة الالزمة جلمع األدلة ذات الصلة والواجبة للقيام 
باإلجراءات اجلنائية واحلفاظ عليها. كام ليس لدهيا قواعد بيانات جنائية يمكن أن 
ختزن فيها البيانات اهلامة مثل املعلومات الشخصية عن املشتبه هبم، وبصامت 
مض النووي، ومقارنتها مع البيانات املوجودة. حيث تندرج مثل هذه األصابع واحل
اخلربة واألدوات يف صميم أنشطة إنفاذ القانون والرشطة الدولية. لذا، خلق النقص 
بحلقة "النسبي يف مشاركة الرشطة يف املراحل املبكرة فجوة أو ما يمكن تسميته 
 امة.ل الصومال ودوائر النيابة العبني القوات البحرية العاملة قبالة سواح "مفقودة
باإلضافة ملا تقدم، ال زالت هناك بعض التعقيدات املتصلة بتبادل املعلومات بني 
ب معاجلتها. فمثاًل، يميل البحريون لإلشارة جتالبحريني وهيئات إنفاذ القانون، 
، األمر الذي يشكل عوائق "معلومات رسية"للبيانات التي جيمعوهنا عىل أهنا 
ة عىل املستويني الوطني والدويل. فمثاًل، عىل املستوى الوطني، ُيعيق اعتبار خطري
املعلومات رسية، استخدام البيانات للمالحقة القضائية. كذلك هو احلال يف سياق 
مع الكيانات الدولية  البلدان أو املنظامت الدولية( التي ال متلك يف  الدويلالتعاون 
إىل معلومات رسية. ملعاجلة هذا األمر، بات ينبغي بعض األحيان إمكانية الوصول 
ذ عند قيامها ببعثات ذات طابع إنفا حيكم عمليات القوات البحرية هنج خمتلفأن 
ت اهلامة حجب املعلوما ألنالقانون تتعلق بأنشطة ملكافحة القرصنة البحرية. ذلك 
ن، ال يتوافق انومثل بصامت األصابع ملن ُيشتبه بأهنم قراصنة عن وكاالت إنفاذ الق
مع االلتزام العام بتبادل املعلومات يف هذا املوضوع. لذا، تعالج هذه املسألة عادة 
ات إىل إبرام اتفاق جتريبي بشأن تبادل املعلوم مثالً من خالل املناقشات، التي أدت 
47
Malaeb: ??????? ?????? ??????? ??????? ???????
Published by Scholarworks@UAEU, 2017
 [ملكافحة القرصنة البحرية الدويلالتعاون ]
 
 
                               العربية المتحدة[ اإلماراتجامعة  -كلية القانون -]مجلة الشريعة والقانون 494
 
 
 .(89 بني منظمة حلف شامل األطليس واإلنرتبول
ون لبحرية، يتمثل بجواز أال يتعاحتد آخر يواجه التعاون يف مكافحة القرصنة ا
نظمة ( من القانون األسايس للم3لنص املادة   نظراً اإلنرتبول مع القوات البحرية، 
دخل يمنع منعًا باتًا املنظمة القيام بأي ت"نرتبول الذي الدولية للرشطة اجلنائية اإل
ذ يمكن أن . إ(90 "باألنشطة ذات الصبغة السياسية، والعسكرية، والدينية أو العرقية
تؤدي القراءة العادية هلذه املادة إىل االستنتاج بأن اإلنرتبول ال جيب أن يتبادل أي 
معلومات مع القوات البحرية أو مع املنظامت التي تعمل قبالة ساحل الصومال مثل 
. بالرغم من ذلك، خلص اإلنرتبول إىل أنه ما دام (91 منظمة حلف شامل األطليس
وهيئات  لرشطة الدوليةتقترص عىل تعزيز التعاون بني ا الغرض وطبيعة التعاون
( ال يمنع من القيام بذلك. تأسيسًا عىل هذا التفسري 3نفاذ القانون، فإن نص املادة  إ
( ُيسمح من حيث املبدأ بتدفق البيانات من اإلنرتبول للقوات 3(الوظيفي للامدة 
 املحيط لبحرية املنترشة يفالبحرية، كام يسمح بأن يتشارك اإلنرتبول مع القوات ا
اهلندي يف بعض املعلومات، مثل ألبوم صور من يشتبه بأهنم قراصنة. حيث يمكن 
للمعلومات الواردة يف ألبوم الصور التي مجعها اإلنرتبول من الدول األعضاء، 
مساعدة القوات البحرية يف حتديد القراصنة الصوماليني، كام حيتمل أن تدعم قرار 
                                                 
(89) See “INTERPOL and NATO cooperation set to boost global efforts against maritime 
piracy”, 6 October 2012. Available on http://www.interpol.int/en/Internet/News-and-
media/News-media-releases/2012/N2012 1006. (17 Sep. 2014). 
 متوفر على: ،(3، المادة )1956يونيه/ حزيران  3نتربول" اإل ساسيالقانون األ راجع، " ( 90)
http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Legal-materials/The-Constitution. (17 Sep. 
2014). 
من الجدير بالذكر، أن منظمة حلف شمال األطلسي لها دور بارز في مكافحة القرصنة البحرية، فمثاًل  (91)
 قبالة القرصنة بمكافحة 2008 عام (1816)والقرار رقم  2008عام ( 1838) لقرار رقماتخذت هذه المنظمة ا
 األمناألغذية العالم". راجع: قرار مجلس  برنامج حراسة سفن منها أمور، حول جملة الصومال، سواحل
، ص 2008ديسمبر /األول كانون 2 في المعقودة 6026 جلسته اتخذه في الذي 2008لعام  (1846 ) رقم
4. 
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 إلجراء مزيد من التحقيقات.  ية باحتجاز املشتبه هبم انتظاراً القوات البحر
 الفرع الثاين:
 دور القطاع اخلاص يف مكافحة القرصنة
يف مكافحة القرصنة البحرية،  أيضاً مهمون آخرون هلم دور  هناك أطراف
معظمهم من القطاع اخلاص، مثل: أصحاب السفن واملشغلني ورشكات التأمني... 
وغريهم. دور هؤالء مهم بشكل خاص يف تبادل املعلومات، ألهنم يستطيعون 
الوصول إىل البيانات احلاسمة ولقدرهتم عىل متكني الرشطة من مجع األدلة. بالرغم 
ون وتبادل املعلومات بني القطاع اخلاص وهيئات إنفاذ القانون من ذلك، فإن التعا
مل يكن يوماً سلسًا، خاصة يف ما يتعلق بتقرير ما بعد حادث القرصنة، واملحافظة عىل 
. (92 مرسح اجلريمة بغرض مجع األدلة، وتسهيل املقابالت مع طاقم السفن املختطفة
 بواسطة أطقمها فور اإلفراج إذ من املألوف وجود حاالت يتم فيها تنظيف السفن
عنهم من القراصنة وقبل اختاذ أي إجراء إلنفاذ القانون، بالتايل يتم تدمري األدلة ألي 
حتقيق حمتمل عىل مرسح اجلريمة. غري أن التعاون املبارش مع رشكات النقل البحري 
ة لأثبت إمكانية التغلب عىل هذه العقبة. فعىل سبيل املثال، عقب اإلفراج عن ناق
إىل  ، أرسل اإلنرتبول فوراً 2011يف نيسان/أبريل  "SLإيرين "النفط املختطفة 
، وتم دعم ”(Incident Response Team (IRT فريق استجابة للحوادث"السفينة 
االحتاد "، كام تم التنسيق مع "فريقياإدائرة الرشطة يف جنوب "ق من قبل الفري
                                                 
 المعقود ،6867 جلسته في مجلسال اتخذه الذي)، 2012عام  (2077)رقم  األمنانظر، قرار مجلس  (92)
القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل  -بشأن الحالة في الصومال 2012نوفمبر/تشرين الثاني 21 في
على "أهمية مواصلة تعزيز جمع األدلة والحفاظ عليها وإحالتها إلى  األمنالذي شدد فيه مجلس ( والصومال
السلطات المختصة بمكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال". كذلك رحب 
"بالعمل الجاري للجماعات المنظمة البحرية الدولية، واإلنتربول، والجماعات الصناعية  الدولي األمنمجلس 
تطوير إرشادات للبحارة للمحافظة على مسرح الجريمة عقب أعمال القرصنة، وإذ يالحظ أهمية المالحقة في 
 القضائية الناجحة ألعمال القرصنة لتمكين البحارة من إعطاء األدلة في اإلجراءات الجنائية".
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يف مجع " (European Union Naval Force (EU NAVFORاألورويب للقوة البحرية 
األدلة التي ساعدت يف وقت الحق اليونان يف إجراء أول حماكمة يف قضية 
نرتبول لقيادة فرق مماثلة لالستجابة . فتح هذا النجاح الطريق أمام اإل(93 القرصنة
طالق إح اجلريمة واستجواب الرهائن عقب للحوادث جلمع األدلة من مرس
فرق " 6أكثر من  2013يوليه عام  من متوز/ نرتبول اعتباراً رساحهم، حيث نفذ اإل
عقب اإلفراج عن السفن التي اختطفها قراصنة صوماليون.  "استجابة للحوادث
فريق استجابة "أول  أيضاً توىل اإلنرتبول  -2013يوليو  -ويف ذات الشهر 
 عىل متن السفينة التي هامجها القراصنة يف خليج غينيا. "للحوادث
عقبة إضافية تربز هنا، تتعلق بالفجوة يف الثقة بني قطاع النقل البحري والكيانات 
بني القوات البحرية  مثالً األخرى، ال سيام السلطات احلكومية، منها ما يقع 
ووكاالت إنفاذ القانون. تتصل هذه العقبة بتبادل املعلومات لدفع الفدية، حيث 
ارشة بني القراصنة أو ممثليهم ورشكة جتري عادة مفاوضات حول دفع الفدية مب
النقل البحري. يف سياق هذه املفاوضات يمكن احلصول يف كثري من األحيان عىل 
أسامء املفاوضني، أو عىل معلومات ذات صلة بمستقبل التحقيق واالدعاء وأرقام 
اهلواتف وغريها... غري أن رشكة النقل البحري عادة ما ترتدد يف مشاركة مثل هذه 
علومات مع السلطات احلكومية بحجة أهنا معلومات جتارية حساسة. ُيستمد امل
تقييم القوات البحرية للمعلومات بأهنا جتارية حساسة، من افرتاضها بأن تبادل 
املعلومات قد حُيبط املفاوضات اجلارية حاليًا أو التي ستتم يف املستقبل، أو من 
 دما يتم دفع الفدية للقراصنة. خوفها جتريم إجراءات ممثيل النقل البحري عن
                                                 
(93) See “Greece to prosecute first maritime piracy case with evidence gathered by 
INTERPOL team”, 12 December 2012. Available on: http://www.interpol.int/fr/News-
and-media/News-media-releases/2012/PR098. (19 Sep. 2014). 
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اجلنائية  قواعد البيانات"للتغلب عىل فجوة الثقة هذه، عىل القطاع اخلاص تزويد 
ة املستقبلية ويف حليليباملعلومات ذات الصلة، حتى ُتستخدم يف التقارير الت "الدولية
شخاص الرئيسيني من القراصنة. يف مقابل ذلك، من املهم أن يتلقى مقاضاة األ
لقطاع اخلاص تغذية مرجتعة عىل املعلومات التي يقدمها إىل السلطات احلكومية، ا
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ل الرئييس ، غري أن العامالدويلتشكل القرصنة البحرية خماطر كبرية عىل املجتمع 
الدولية  واملنظامت لنجاح عمليات مكافحتها يكمن يف االلتزام بالتعاون بني الدول
موّثق  دويلالة والقطاع اخلاص. األساس القانوين ملثل هذا التعاون اإلقليميالعاملية و
لدول ، ويستلزم من االدويليف خمتلف الصكوك الدولية واملبادئ العامة للقانون 
امل التي تستتبع يف سياق أع "أفضل اجلهود"التقيد بواجب احلرص عىل بذل 
 ممارسة اجلهود املخلصة واملنسقة واالستباقية.القرصنة البحرية 
هبذا نعي أن القرصنة البحرية مل يتم التخلص منها حتى وقتنا احلارض، األمر 
ضاء ، فرصة هامة للقةاإلقليميالدولية العاملية والذي يفتح أمام الدول واملنظامت 
تعاون يات الالفعال، باستخدام آل الدويلعىل هذه اجلريمة عرب التزامها بالتعاون 
و أحد تبادل املعلومات هومن بينها تبادل املعلومات والبيانات ذات الصلة، علاًم أن 
الواجبات املحددة ضمن االلتزام العام بالتعاون. لذلك ينبغي أن يتم تبادل 
املعلومات بشكل منتظم بني مجيع اجلهات الفاعلة واملعنية بمكافحة القرصنة، كام 
 يود التي حتول دون تبادل املعلومات وهي التي تستند إىلجيب أن يتم تطبيق الق
ليس  "الوطني األمن"إال أن االحتجاج بـ الوطني عىل أساس استثنائي فقط. األمن
هو العقبة الوحيدة التي يمكن أن تواجه التعاون ملكافحة القرصنة البحرية، ذلك أن 
جمال تبادل  الصعوبات يفااللتزام بالتعاون الكيل واملتعدد التخصصات ال ُيلو من 
 واتالق –املعلومات، خاصة يف ضوء حقيقة مفادها أن األطراف الفاعلة األساسية 
 ت معتادة عىلليس –... وغريها اخلاص والقطاع القانون، إنفاذ ووكاالت البحرية
. بالرغم من ذلك، متت بنجاح يف السنوات األخرية معاجلة حتديات كثرية العمل معاً 
 ترتبط بقمع القرصنة البحرية عن طريق االلتزام بالتعاون. 
52
Journal Sharia and Law, Vol. 2017, No. 72 [2017], Art. 10
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss72/10
 [حنان نايف مالعبد. ]
 
 
 499 [السنة الحادية والثالثون]   [                              2017هـ  أكتوبر 1438صفر  -العدد الثاني والسبعون ]
 
 
للمتابعة والبناء عىل تلك اإلنجازات، من األمهية بمكان استمرار السعي لتأمني 
اون لتزام بالتعمعاجلة حاسمة لظاهرة القرصنة البحرية. لذا، ندعو اجلميع إىل اال
الجتثاث هذه الظاهرة من جذورها. تتفق دعوتنا هذه، مع دعوة اتفاقية  الدويل
( حتت عنوان 100التي تضمنتها املادة   1982املتحدة لقانون البحار لعام  األمم
قرتح ن من الدوليني. كام، بغية إحالل السالم واأل"القرصنةواجب التعاون يف قمع "
جراءات التي يمكن أن تسهم إىل حد كبري يف حتقيق هذا ض اإلعىل الدول القيام ببع
 األمر، عن طريق:
 ملحاكمة الدويلوالسعي عرب التعاون  املحلية، قوانينها يف القرصنة جتريم -
 وسجن أعامهلم تيسري عىل قراصنة والقائمني منهبأ املشتبه األشخاص
 القانون ذلك يف بام به، املعمول الدويل يتسق والقانون بام منهم، املدانني
 اإلنسان. حلقوق الدويل
 دويل بمشاركة ودعم ملكافحة القرصنة متخصصة حماكم التعاون إلنشاء -
برقم  الدويل األمنقرار جملس  يف عليه النحو املنصوص عىل كبري،
 املعقودة 6635 جلسته يف اختذه بشأن احلالة يف الصومال الذي -(2015 
هلذا القرار  وفقاً  املحاكم هلذه أن تكونعىل  -2011/األول ترشين 24 يف
اهلجامت  هلذه بالتخطيط يقومون من وعىل مبه املشتبه عىل القضائية الوالية
 منها. فوائد جني أو تيسريها أو تنظيمها أو
 املرشوع غري التمويل ملنع التعاون مع الكيانات الدولية واملحلية القائمة -
 منها. املتأتية العائدات وغسل القرصنة ألعامل
 البحرية والتأمني واملنظمة البحري النقل قطاعي مع مواصلة التعاون -
 اتباعها ينبغي التي واإلرشادات املامرسات وتنفيذ أفضل وتطوير الدولية،
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 وجتنبها اهلجامت لتفادي يف املياه املالحة عند أو هلجامت التعرض عند
 مسلحني أمن استخدام أفراد بشأن أنظمة وضع ذلك، يف هلا. بام والتصدي
 منع وقمع دفبه السفن، متن عىل خاصة رشكات من معهم التعاقد جيري
 البحرية املنظمة منها يف حمافل جتري تشاورية عملية خالل من وذلك أعامل،
 املقاييس. لتوحيد الدولية واملنظمة الدولية
 عىل للتحفظ املستعدة البلدان مع خاصة ترتيبات أو اتفاقات إبرام -
 القرصنة أعامل عىل وحماكمتهم املعتقلني مع التحقيق لتيسري القراصنة،
 الرتتيبات أو االتفاقات تلك متس أال رشيطة يف البحر، املسلح والسطو
 البحرية. املالحة سالمة التفاقية الفعال بالتنفيذ
نجاح  لكفالة اجلنائية الدعاوى يف األدلة تقديم من البحارة التعاون لتمكني -
 القرصنة.  بأعامل املتعلقة املحاكامت
 ضحية الذين يقعون البحارة ملساعدة املمكنة السبل يف التعاون للنظر -
 للقراصنة.
أعامل القرصنة والسطو ( بشأن 1838رقم   األمنختاًما نّذكر، بقرار جملس 
 يف األمن جملساملسلح يف البحر عىل السفن قبالة سواحل الصومال، الذي اختذه 
التأكيد "والذي جاء فيه  2008أكتوبر/األول ترشين 7 يف املعقودة 5987جلسته 
االقتصادية  والتنمية الدولة مؤسسات وتعزيز واالستقرار عىل أن السالم
 ظروف لتهيئة رضورية أمور القانون، وسيادة اإلنسان حقوق واحرتام واالجتامعية
 سواحل قبالة البحر يف املسلح والسطو القرصنة أعامل عىل التام تتيح القضاء
تعاون بال ويف أية بقعة أخرى. لتحقيق كل ذلك، ال بد من االلتزام دوماً  "الصومال
 .الدويل
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 :املراجع باللغة العربية
 كتب:ال
  ،القاهرة، دار النهضة العربية، "للبحار الدويلالقانون "د. أمحد أبو الوفا ،
2006. 
  ،دراسة ألهم أحكام اتفاقية  -للبحار الدويلالقانون "صالح الدين عامر
، القاهرة، دار النهضة 2، ط"1982املتحدة لقانون البحار لعام  األمم
 .2000العربية، 
  ،لبنان، منشورات احللبي "العام الدويلالقانون "د. حممد املجذوب ،
 .2003احلقوقية، 
 أبحاث منشورة:
 دراسة فقهية  -البحريةالقرصنة "اليمني،  سعد عبدالعزيز بن د. حممد
 . 5العدد  28 املجلد ، والتدريب األمنية للدراسات العربية ، املجلة"مقارنة
  ،والقرصنة البحرية يف ضوء أحكام الرشيعة  اإلرهاب"د. عيل حسن الرشيف
والقرصنة  اإلرهاب"، دراسة منشورة يف "واالتفاقات الدولية اإلسالمية
جامعة نايف  –راسات والبحوث ، الرياض، إصدار مركز الد"البحرية
 (.77-7.  ص 2006العربية للعلوم األمنية، الطبعة األوىل، 
 يف وتأثرياهتا اهلندي املحيط يف البحرية القرصنة"املرهون،  زيد عبداجلليل 
رؤى "جملة  ،"2012 -2008العريب  اخلليج منطقة يف اإلقليمي األمن
للدراسات والبحوث االسرتاتيجية،  اإلماراتإصدار مركز  "اسرتاتيجية
 .2012(، ديسمرب 1املجلد األول، العدد  
  ،القرصنة البحرية يف خليج عدن.. اخللفيات "مصطفى بخوش
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 .2009، نوفمرب 369، العدد "املستقبل العريب"، جملة "والرهانات
 اتفاقيات دولية:
  مايو  أيار/ 22اعتامدها يف .  تم 1969اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام
 (.1980كانون الثاين/يناير  27ودخلت حيز النفاذ يف  1969
  ديسمرب  10 تم اعتامدها يف  .1982املتحدة لقانون للبحار لعام  األمماتفاقية
 (.1994نوفمرب  16ودخلت حيز النفاذ يف  يف مونتيغو باي، 1982
 
البحرية  اتفاقية قمع األعامل غري املرشوعة املوجهة ضد سالمة املالحة
ودخلت حيز النفاذ  1988آذار/ مارس  10 تم اعتامدها يف روما يف  .1988
 (.1992آذار/ مارس  1يوم 
 وثائق دولية:
 
 "تصلةباملسائل القانونية امل"لألمني العام املعني  "املستشار اخلاص"تقرير 
، الفقرة S/2011/30، 2011يناير  25بالقرصنة قبالة ساحل الصومال، 
 49 .) 
 "وعواقبه أسبابه ، املرأة ضد العنف بمسألة املعنية اخلاصة املقررة تقرير" ،
والعرشون، اجلمعية العامة لألمم  الثالثة اإلنسان، الدورة حقوق جملس
 .2013مايو  14املتحدة، 
 " أكتوبر  22، بتاريخ "2020عام  األمنبقرار جملس  عمالً تقرير األمني العام
2012 . 
 " يونيه/ حزيران  3 "للمنظمة الدولية للرشطة اجلنائيةالقانون األسايس
1956. 
 " اإلرهابدليل اإلدماج الترشيعي وتطبيق الصكوك العاملية ملكافحة" ،
 املتحدة املعني باملخدرات واجلريم،  د. م(،  د. ن(،  د.ت(. األمممكتب 
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 " املجلد الثاين، اجلزء األول، وثائق "1982لعام  الدويلحولية جلنة القانون ،
 املتحدة. األممالدورة الرابعة والثالثني، هيئة 
 "قانون املامرسة للتحقيق يف جرائم القرصنة والسطو املسلح ضد السفن" ،
 29يف ( A.922(22))بالقرار رقم  "مجعية املنظمة البحرية الدولية"اعتمدته 
 .2001نوفمرب 
 :مناألقرارات جملس 
 
 جلسته املجلس يف اختذه ،  الذي2008لعام  1816 رقم األمنقرار جملس 
 بشأن احلالة يف الصومال(. 2008 يونيه/حزيران 2 يف املعقودة 5902
 
 جلسته يف املجلس اختذه ،  الذي2008لعام  1846 رقم األمنقرار جملس 
بشأن احلالة يف  2008ديسمرب /األول كانون 2 يف املعقودة 6026
 الصومال(.
 
 جلسته املجلس يف اختذه ،  الذي2009 ، عام1897رقم  األمنقرار جملس 
بشأن احلالة يف  2009 نوفمرب /ترشين الثاين 30 يف املعقودة 6226
 الصومال(.
 
 جلسته يف املجلس اختذه ،  الذي2010، عام 1950رقم  األمنقرار جملس 
بشأن احلالة يف  2010 نوفمرب/الثاين ترشين 23 يف املعقودة6429
 الصومال(.
 
 جلسته يف اختذه املجلس .  الذي2011عام 1976رقم  األمنقرار جملس 
 بشأن احلالة يف الصومال(. 2011 أبريل /نيسان 11 يف املعقودة6512
 
بشأن  املجلس اختذه ،  الذي2011، عام 2018القرار رقم  األمنقرار جملس 
 /األول ترشين 31 يف املعقودة 6645 جلسته فريقيا يفإمن يف السالم واأل
 بشأن احلالة يف الصومال(. 2011 أكتوبر
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 يف املجلس اختذه ،  الذي2011، عام 2020رقم  الدويل األمنقرار جملس 
بشأن احلالة يف  2011 نوفمرب/الثاين ترشين 22 يف املعقودة 6663 جلسته
 الصومال(.
 
اختذه املجلس بشأن احلالة   الذي(، 2015برقم   الدويل األمنقرار جملس 
 (.2011/األول ترشين 24 يف املعقودة 6635 جلسته يف يف الصومال،
 
 جلسته يف املجلس اختذه ،  الذي2012عام  2039 الدويل األمنقرار جملس 
بشأن أعامل القرصنة والسطو  2012 فرباير/شباط  29 يف املعقودة ، 6727
 املسلح يف البحر يف خليج غينيا(.
 
 يف املجلس اختذه ،  الذي2012، عام 2077رقم  الدويل األمنقرار جملس 
احلالة يف  2012 نوفمرب/ترشين الثاين 21 يف املعقود ،6867 جلسته
 القرصنة والسطو املسلح يف البحر قبالة سواحل الصومال(. -الصومال 
 
 يف املجلس اختذه ـ  الذي2013لعام  2125رقم الدويل  األمنقرار جملس 
بشأن  2013 نوفمرب /الثاين  ترشين 18 يف املعقودة ،7061 جلسته
 الصومال(.
 املتحدة: األممقرارات اجلمعية العامة يف 
  املتحدة رقم  األممقرار اجلمعية العامة يفA/RES/66/231  ديسمرب  24بتاريخ
األعامل،  جدول من  أ( 76 والستني، البند السادسة ،  يف الدورة2011
 بشأن املحيطات وقانون البحار(. 
 رقم  يف األمم املتحدة قرار اجلمعية العامةA/RES/67/78  أبريل  18بتاريخ
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  ،ترمجة: منصور القايض،  ،"معجم املصطلحات القانونية"جريار كورنو
 .1998بريوت، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع، 
  ،د. م.(، مكتبة املنار، "خمتـار الصّحاح"حممد أبو بكر عبد القادر الرازي  ،
  د. ت(.
 






  ،بريوت،"املوسوعة السياسية والشؤون الدولية"سموحي فوق العادة ، 
 .1986مكتبة لبنان، 
 مقاالت من االنرتنت: 
 "املتحدة حتث عىل التعاون مع اإلنرتبول لتعزيز مكافحة القرصنة  األمم






 " ة عىل لعب دور متناٍم يف أزمات اإلقليميحيث املنظامت  األمنجملس
 ، متوفر عىل: 2010/ 13/1، "العامل
 http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=12343#.UXfahxXfq
vE 
  البحري لتبادل املعلومات تعزيزاً  اإلقليميقرار مجهوري بإنشاء املركز 




Malaeb: ??????? ?????? ??????? ??????? ???????
Published by Scholarworks@UAEU, 2017
 [ملكافحة القرصنة البحرية الدويلالتعاون ]
 
 
                               العربية المتحدة[ اإلماراتجامعة  -كلية القانون -]مجلة الشريعة والقانون 506
 
 
 "القرصنة أعامل ملواجهة املتخذة وليةالد اإلجراءات أهم عىل االطالع 
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